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ك                 ا للحيازة في مجال الفقه القانوني أهمية خاصة ذل ة     لأنه يلة الفعال  الوس
اع ة     للانتف ى الملكي وق عل ا تتف ة انه تغلاله لدرج ال واس ادر  . بالم م مص ى اه ولعل

ة        تقنياتهاات في   الحقوق التي نصت عليها مختلف التشريع      ة مادي ازة آواقع  نجد الحي
ة                       ارا قانوني ا آث ه ويرتب عليه انون لذات ه الق حيث يتمتع الحائز بمرآز واقعي يحمي

 :لقد عنت التشريعات المختلفة بالحيازة عناية خاصة لسببين .خطيرة 
ذي يحوزه فيجب                    :أولهما ال ال ى الم ة عل ذي يسيطر سيطرة فعلي  أن الحائز هو ال
انون                    تلاعتبارا ا أحد فالق دي عليه ه السيطرة فلا يعت  تتعلق بالنظام العام أن تبقى ل

 .يحمي الحيازة آما يحمي الملكية
ك              :ثانيهما   ك أن يحوز المال ا المل أول مزاي ك ف أن الحائز للمال هو في الغالب المال

ة                 ك فيحمي الملكي المال الذي يملكه ولذلك يفترض القانون مبدئيا أن الحائز هو المال
 .عن طريق حماية الحيازة 

ازة             انوني للحي أما من حيث نطاق البحث فقد أنصب على موضوع التنظيم الق
د جرى             ،في حدود القانون المدني حصرا       ة البحث فق ا عن منهجي اد وأم  في   الاعتم

ارن    إلى آتابة البحث على منهجين هما المنهج المق دني العراقي     ف انون الم  جانب الق
د    انون الم اك الق ان هن د       آ لال رص ن خ ي م نهج التحليل ذلك الم ري وآ ني المص

ديدة       رجيح ألآراء الس تهما وت ا ومناقش انونين وتحليلهم ي الق ة ف النصوص القانوني
نقض          بالآراءمدعمة   ة ال رارات محكم يما ق ة لاس ات العملي  الفقهية المختلفة والتطبيق

ى مطلب تم              .المصرية   م تقسيمه ال دي نعرض    أما فيما يتعلق بهيكلية البحث فقد ت هي
ازة في حين                   اول المبحث الاول اآتساب الحي فيه تعريف الحيازة وثلاثة مباحث يتن

را  الحيازة   وأنواعيعالج البحث الثاني شروط      اول المبحث الثالث استمرار         وأخي  يتن
                                                      

  .٢٠١٠ /١٣/١٠قبل للنشر في  *** ١٤/٤/٢٠١٠أستلم البحث  في  (*)
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اؤها   ازة  وانقض ا      .الحي لنا اليه ي توص ة الت ائج المهم ث النت دم البح را يق واخي
 .رع العراقي يأخذها بالحسبان والتوصيات التي نأمل من المش

 
Abstract 

Possession plays a great role in field jurisprudence for it 
is the sole and effective mean to utilize and exploit property to 
such a degree that oversteps property itself .Possession is the 
most sources of rights that various legislations included it in its 
codes as an actual fact where possessor enjoys an incidental 
position protected by law .The various legislations pay a great 
attention to possession for two reasons : 

Firstly ,that possessor himself controls the possessed 
property actually ,so far certain considerations regarded public 
order .So possessor control must be continuous where no one 
can dare to aggressupon his property for law protects 
possession as well as property. 

      Secondly :possessor of property mostly the owner 
who possesses property in accordance with the benefits of 
property .Therefore, law in principle assumes that possessor is 
the owner and eventually protects property via protecting 
possession. 

       The scope of this paper is focused on the legal 
organization of possession exclusively in field of civil code.  
Regarding methodology of the paper,the comparative and 
analytical methodologies were adapted by comparing Iraqi 
civil code with the Egyptian code,  observing legal texts in 
both laws ,analyzing texts and weighting the judicious 
opinions supported by various judicial opinions and the 
practical applications such as decisions of Egyptian court of 
cassation .The current paper has tackled in its three sections, 
preceded by a preliminary subsection is devoted to the 
quiddity of possession .Section one  deals with the acquisition 
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of possession .Section two studies the conditions of possession 
and its types ,while section three sheds light on the 
continuation and termination of possession . 

     The paper presents the most important results that 
have been arrived at, and the recommendations that the Iraqi 
legislator will hopefully take into account. 

 
 أهمية موضوع البحث

للحيازة في مجال الفقه القانوني أهمية خاصة ذلك لأنها هي الوسيلة الفعالة        
وقد عنى . لانتفاع بالمال واستغلاله لدرجة أنها تتفوق على الملكية من هذه الناحية ل

  :)١(المشرع بالحيازة عناية خاصة لسببين
ان الحائز هو الذي يسيطر سيطرة فعلية على المال الذي يحوزه  : السبب الأول

عليها احد فيجب لاعتبارات تتعلق بالأمن العام ان تبقى له هذه السيطرة فلا يعتدي 
ولو آان هو المالك لهذا المال فالقانون يحمي الحيازة آما يحمي الملكية وقد جعل 
لحماية آل من الحيازة والملكية طرقها الخاصة ولا يجوز للمالك ان ينتزع ماله من 

 .الحائز عنوةً فينتصف لنفسه بنفسه ويعكر صفو السلام والأمن العام 
 هو في الغالب المالك فأول مزايا الملك ان يحوز  ان الحائز للمال:السبب الثاني 

المالك المال الذي يملكه ولذا يفترض القانون مبدئياً ان الحائز هو المالك فيحمي 
الملكية عن طريق حماية الحيازة ومن اجل ذلك جعل القانون الحيازة قرينة على 

 حماية الملكية حتى يثبت العكس وعلى ذلك فان حماية الحائز هي في الواقع
  .)٢(لصاحب الحق

 الحيازة دوراً مهماً في مجال الحقوق العينية الأصلية والتبعية من ؤديوت       
ثارها وبصفة خاصة ولكي تكون الحيازة منتجة لآ. ناحيتي إثبات الحق وآسبه 

آونها سبباً من أسباب آسب الملكية سواءً بنفسها أو عن طريق التقادم ينبغي ان يتم 
الوجه الصحيح وان تتوافر فيها شروط الصحة وتكون خالية من آسبها على 

العيوب ، وبذلك تكون جديرة بالحماية القانونية بدعاوى الحيازة التي تحمي الحيازة 

                                                      
،  ، المجلد الأول   ٩انون المدني ، ج   الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح الق        ) ١(

  .٧٩٠ ، ص١٩٩٢أسباب كسب الملكية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 

صـلية الكتـاب الأول، دار النهضـة        الدكتور جميل الشرقاوي ، الحقـوق العينيـة الأ        ) ٢(

  .٣١٥ص، ١٩٧٢سنة، القاهرة،العربية
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 الحق ودعوى منع هلا يملكر إلى ما إذا آان المالك يملك أوفي ذاتها ودون النظ
 .التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة 

 نطاق بحثنا فانه قد انصب على موضوع الحيازة بصورة عامة أما من حيث     
وفي حدود القانون المدني حصراً بوصفها واقعاً عملياً ملموساً في مجتمعنا ، فهي 
سلطة فعلية بخلاف الملكية التي هي سلطة قانونية ومحل بحثنا هنا يخص الحيازة 

 وأما عن منهجية البحث بصورة عامة سواءً آان الشيء المحاز عقاراً أم منقولاً ،
فقد جرى الاعتماد في آتابة هذا البحث على منهجين هما المنهج المقارن فإلى 
جانب القانون المدني العراقي آان هناك القانون المدني المصري بوصفه الأصل 
الذي استقى منه المشرع العراقي هذا النظام القانوني وآذلك المنهج التحليلي من 

لقانونية في القانونين وتحليلها ومناقشتها وترجيح الآراء خلال رصد النصوص ا
السديدة منها مدعمة بالآراء الفقهية المختلفة وبالتطبيقات العملية العديدة لاسيما 
أحكام محكمة النقض المصرية في الأغلب وذلك لندرة الأحكام القضائية الصادرة 

لق بهيكلية البحث فقد ما يتعوأما في. عن محكمة التمييز العراقية في هذا الموضوع 
 تناولنا ه تعريف الحيازة وثلاثة مباحث ،لى مطلب تهميدي نعرض فيتم تقسيمه ع

 آسب الحيازة وفي الثاني تناولنا شروط الحيازة وأنواعها ، أما في المبحث الأول
المبحث الثالث فيتناول استمرار الحيازة وزوالها ثم ختمنا البحث بالخاتمة 

 . التي توصلنا إليها والاستنتاجات
 

  
  

وزاً وحيازة زه حوحزت الشيء أح:  جاء في المصباح المنير :الحيازة لغةً  
وجاء في مختار  . )١( فقد حازهشيئاً  من ضم إلى نفسهلآضممته وجمعته و

) حازه(الحوز الجمع وبابه قال وآتب وآل من ضم شيئاًَ إلى نفسه فقد : الصحاح 
  .)٢( ما انظم إلى الدار من مرافقهابوزن الهَبَّن) زُيّالحَ(أيضاً و) احتازه(و

                                                      
الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للعلامة احمـد بـن علـي                ) ١(

  .٢١٤ ، ص١المقري الفيومي ، دار القلم ، بيروت ، بدون سنة نشر ، ج

ر عبد القادر الرازي ، طبعـة دار        الرازي ، مختار الصحاح ، العلامة محمد بن أبي بك         ) ٢(

  .١٦٢التنوير العربي ، بيروت ، بدون سنة نشر ، ص
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يتضح من هذين النصين ان الحيازة في اللغة معناها الضم والجمع فمن حاز          
مالاً فقد ضمه إلى بقية أمواله ومن حاز داراً فقد ضمها إلى نفسه وضم المال أو 

ورة وضع اليد عليه حقيقة آأن يكون الشيء تحت الدار إلى الحائز يستلزم بالضر
 .يده يتصرف فيه بالفعل ، أو حكماً آأن يكون مالكاً له ولكنه في يد غيره لسبب ما 

ظل الرأي بين معظم رجال الفقه : الحيازة في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية 
الحيازة والتقادم الإسلامي المحدثين ان هذا الفقه لا يحتوي على قواعد أو أحكام في 

ان موضوع الحيازة في فقه المذهب . إلا عند المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي 
المالكي يعتبر خير مثال على عدم سهولة البحث في آتب الفقه القديمة ، فالمألوف 

أسباب آسب " بين " الحيازة " في القوانين القديمة والحديثة ان يكون موضوع 
أسباب " تب الفقه الإسلامي الحديثة تعالج موضوع الحيازة في ، بل ان آ" الملكية 

  .)٢( ومرشد الحيران)١(وآذلك الحال بالنسبة لمجلة الأحكام العدلية" الملك التام 
لقد عّرف فقهاء المذهب المالكي الحيازة تعريفاً يكاد يقترب من تعريف        

وضع اليد على الشيء : " نها القانون لها ، إذ عرفها العلامة الكبير الدردير بأ
والاستيلاء عليه والتصرف يكون بواحد من الأمور سكنى أو إسكان أو زرع أو 

 )٣("غرس أو بيع أو هدم أو بناء أو قطع شجر أو عتق أو آتابة أو ربط رقيق 
الحيازة وضع اليد على الشيء والاستيلاء : " ويقول أيضاً في الشرح الصغير 

  .)٤("عليه 
 ان للحيازة رآناً مادياً يتمثل في الاستيلاء على لسابقينيتضح من النصين أ        

الشيء المحرز ومظهر هذا الاستيلاء يكون بان يتصرف الحائز في الشيء 
المحرز آتصرف الملاك في أملاآهم آأن يسكن فيه وغيره ان آان داراً أو يزرعه 

ناء ونحو ذلك أو يتصرف في أو يغرسه ان آان أرضاً أو يتناول الدار بالهدم والب

                                                      
الخاصة بأسباب التملك ، مجلة الأحكام العدلية ، مطابع قوزما ، دمشق ،             ) ١٢٤٨(المادة  ) ١(

  .١٩٢٣سنة 

 محمد،  الخاصة بأسباب التملك ، مرشد الحيران في معرفة احوال الانسان           ) ٧٢(المادة  ) ٢(

   .٢١ص ، بدون سنة نشر، القاهرة ، قدري باشا

الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد علـي عرفـة               ) ٣(

  .١٩٦ ، ص٤الدسوقي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، جـ

الشـرح  : بلغة السالك لأقرب المسالك ، على الشرح الصغير للدردير للصاوي وبهامشه            ) ٤(

  .٢٥٠ ، ص٣ر ، جـالصغي
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ويتصرف : " الشيء المحرز بالبيع وغيره من التصرفات وفي ذلك يقول الدسوقي 
فيه تصرف الملاك في أملاآها بهدم أو قلع أشجار أو غرس أو زرع عشرة أشهر 
وشاع عند الناس ان ذلك العقار ملكه فيجوز ان تشهد البينة لذلك الحائز إذ نازعه 

ولم يقف فقهاء المالكية عند هذا الحد ولكنهم اشترطوا في الحيازة .  )١("غيره الملك 
وهذا ما يعبر عنه عند فقهاء . الصحيحة ان يدعي الحائز ملكية الشيء المحرز 

ب المالكي هذوإذا ترآنا فقه الم. وي للحيازة القانون بنية التملك وهو الرآن المعن
المذاهب إلى المذهب المالكي من وانتقلنا إلى المذاهب الأخرى لوجدنا ان اقرب 

حيث تعريف الحيازة ، هو المذهب الاباضي فقد جاء في آتاب آشف النيل وشفاء 
 تصبح الحيازة ويمكن ان ترس بادعاء أصل بالتصرف فيه بلا "العليل إلى ان 

معاوضة له فيه وآذا الشهرة فان عرف الأصل بيد الآخر ثم بيد آخر بعد ثلاث 
 ويحصد ويعطي ويمنع وصاحبه حاضر لم يغير ثم عارضه سنين متوالين يحرث

       . )٢(..."فيه بعدها فهل يشهد له بالمشهور أولاً لأنه عرف بعده 
 ادعاء ": وقد عرف مؤلف آتاب شرح النيل وشفاء العليل الحيازة بأنها             

ول وليس بالتصرف فيه مدة بلا معاوضة له فيه وهذا تعريف بالرسم آما يق  أصل 
وقوله ادعاء أصل يعني ادعاء ملكية هذا الأصل وهذا هو الرآن المعنوي  بالحد ، 

بقوله بالتصرف فيه بلا معاوضة ، ثم يبين بعد ذلك أنواع التصرف وضرب أمثلة 
" . له مثل الحرث ، الحصد ، الإعطاء ، والمنع وهذا هو المظهر المادي للحيازة 

ثل في السيطرة على الشيء الذي بيده ثم بين فيمن إذا فالحيازة عند الاباضية تتم
 وإنما تكون الحيازة في الأرض وما اتصل بها من الأشجار ": تكون الحيازة فقال 

والبنيان والابيار والعيون والأنهار وما جرى هذا المجرى وإنما تكون فيه عرف 
 أصله لأحد أصله لأحد من الناس بمعنى من المعاني دخول الملك ، أما ما لم يعرف

  .)٣("من الناس فلا تجوز فيه الحيازة
 وضع اليد واعتبرت  تعنين الحيازةأت أأما بقية المذاهب الأخرى فقد ر           

إلى : " وذهب رأي في الفقه الإسلامي الحديث . الحيازة ضمن أطلاقات وضع اليد 
 اليد بمعنى ان الحقيقة ان وضع اليد يكون اعم بمعناها السابق بيانه لان وضع

                                                      
  .١٩٦ الدسوقي مصدر سابق، ص)١(

كتاب النيل وشفاء العليل لضياء الدين الثميني وشرحه لمحمد بـن يوسـف اطنـيمش ،                ) ٢(

  .٥٠٣-٥٠٢ ، ص٣ ، جـ١٩٧٢الطبعة الثانية ، دار الفتح ، 

 رسالة  الهادي السعيد حسب النبي ، المسؤولية الناشئة عن وضع اليد في الفقه الإسلامي ،             ) ٣(

  .٢٧ ، ص١٩٨٥دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة ، سنة 
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الاستيلاء على الشيء مطلقاً يشمل الحيازة إذ يتحقق فيها وضع اليد بهذا المعنى 
وهو المظهر المادي للحيازة وتزيد الحيازة على ذلك بالعنصر المعنوي وهو ادعاء 
الملكية أو بنية التملك آما يشمل وضع اليد أيضاً اليد الموضوعة على الشيء 

عه آما ان العنصر المعنوي وهو نية التملك مفتقد وآيد المحاز قد انتهت بمجرد بي
المستأجر على الشيء المؤجر فهو يضع يده على الشيء المؤجر إلا انه لا يدعي 

  .)١("أو ينوب ملكية هذا الشيء 
 :تعريف الحيازة في القانون المدني العراقي

واء  وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على حق سهيالحيازة        
آان هذا الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن والسيطرة الفعلية على الحق تكون 
باستعمال عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق سواءً آان حقاً عينياً 

فالشخص يكون حائزاً لحق . إذا آان حقاً شخصياً "  ارتفاق– انتفاع –ملكية "
ل بالنسبة له حقوق المالك فيسكنه مثلاً الملكية أو للشيء محل هذا الحق متى استعم

أو يؤجره إذا آان داراً ويزرعه أو يعطيه لمن يزرعه بالإيجار أو المزارعة إذا 
آان أرضاً زراعية ويحوزه وينتفع به بحسب ما تقتضيه طبيعته إذا آان سيارة أو 

تجوز آتاباً ويتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات التي 
  .)٢(للمالك
وضع مادي : "لقد قدم الفقه تعريفات مختلفة للحيازة ، فذهب رأي إلى أنها         

ينجم عنه ان شخصاً يسيطر سيطرة فعلية على حق سواء أآان الشخص هو 
والسيطرة الفعلية على الحق تكون باستعماله عن طريق " صاحب الحق أو لم  يكن

 الحق فان آان حق ملكية اختلط الحق بالشيء أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا
وتكون السيطرة الفعلية عن طريق الأعمال المادية التي يقوم بها . محل الحق 

  .)٣(المالك عادة في استعماله لحق الملكية

                                                      
الدكتور محمد عبد الجواد محمد ، الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي ، منشأة المعـارف               ) ١(

  .٧٢ ، ص١٩٧٧بالإسكندرية ، سنة 

  .٢٨٨ ، ص٢٥٢الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، فقرة ) ٢(

  .١٠٧٢دكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، صال) ٣(
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٨

وضع مادي يسيطر به شخص على : "بينما يعرفها جانب آخر من الفقه بأنها      
وهناك  . )١( " معتبراً نفسه صاحب الحق عليهشيء يجوز التعامل فيه سيطرة فعلية

فارق بين الحيازة والملكية فقد يكون الحائز باسطاً يده على الشيء المحوز ومع 
ه ، لايكون حائزه ، آما يصح ان يكون مالكاً لذات الشيء ولكنه ذلك لايكون مالك

  .)٢(ولكن الحيازة على آل حال قرينة على الملكية
القانون المدني العراقي شوطاً ابعد من القانونين الفرنسي وفي العراق فقد قطع 

  : ا على انه١١٤٥والمصري بصدد تعريف الحيازة بوجه عام إذ عرفتها المادة 
 الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على -١"

 .الشيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق 
لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص انه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير  و-٢

 " .على سبيل التسامح منه ، وآذلك لا تقوم على أعمال متقطعة 
 

  
  

يتبين من تعريف الحيازة في القانون المدني بوجه عام أن للحيازة           
. العنصر المعنوي : لمادي ، والعنصر الثاني العنصر الأول العنصر ا: عنصرين 

ثارها ويجوز إذ تكون منتجة لآوآسب الحيازة يكون بالجمع بين هذين العنصرين 
 :حمايتها بدعاوى الحيازة وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في المطلبين الآتيين 

 
  

  
لحيازة بمعنى ان تكون للحائز ويقصد به السيطرة المادية على الشيء محل ا    

سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك عادة في ملكه وتتحقق تلك 
                                                      

 ؛ وفـي    ٣٩٦الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في الأموال ، مكتبة القاهرة ، ص             ) ١(

نفس المعنى الدكتور محمد لبيب شنب ، الوجيز في الحقوق العينية الأصـلية ، الطبعـة                

  .١٥٥ ، ص١٩٩٣الثانية ، بدون ناشر ، سنة 

ذ محمد عبد اللطيف ، الحيازة وآثارها في التصنيف المدني المصري ، القـاهرة ،               الأستا) ٢(

  .١ ، ص١٩٥١سنة 
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السيطرة المادية في أربع صور هي السيطرة المادية الفعلية والسيطرة المادية 
بالاستخلاف والسيطرة المادية بواسطة الغير وأخيراً السيطرة المادية على الشيوع 

 :سنبحثه في الفروع الآتية وهذا ما 
 

  
   

يباشر الشخص في هذه الصورة السيطرة المادية بنفسه وهذا هو الأصل دون ان    
تنتقل إليه هذه السيطرة من غيره فهو يسيطر على الشيء ابتداءً ويستوي ان يكون 

غي لتحقيق السيطرة المادية وينب. الشيء مملوآاً لشخص آخر أو غير مملوك لأحد 
اً مادياً ويباشر عليه ستحواذمن عمل ايجابي يستحوذ به الحائز على الشيء في يده إ
ا آان الشيء منقولاً آالسيارة الأعمال المادية التي يباشرها المالك عادة في ملكه فإذ

ء زها وباشر عليها الأعمال المادية التي يباشرها المالك عادة وإذا آان الشيحا
عقاراً معداً للسكن دخله وسكنه ، وإذا آان الشيء أرضاً زراعية استحوذ عليها 

 .وزرعها بنفسه
أما إذا آان الحائز يستعمل حقاً آخر غير حق الملكية على الشيء آحق          

انتفاع أو حق ارتفاق فالسيطرة الفعلية تكون باستعماله عن طريق الأعمال التي 
ان ارتفاق مرور مثلاً آانت السيطرة الفعلية عليه عن طريق تقتضيها طبيعته فإذا آ

  .)١(المرور الفعلي في الأرض المراد استعمال الحق فيها
 

  
   

في هذه الصورة لا يسيطر الشخص على الشيء ابتداءً بل تنتقل إليه           
سيطرة المادية على الشيء مثال ذلك السيطرة من شخص آخر آان هو الذي له ال

ان يبيع شخص عقاراً أو منقولاً في حيازته لشخص آخر ويسلم المبيع إلى 
ى الشيء للبائع سواء آان مالكاً المشتري ففي هذه الحالة آانت السيطرة المادية عل

ولا يشترط في هذا  . )٢(لشيء أو غير مالك ثم نقل هذه السيطرة إلى المشتريا
                                                      

  .٧٢٩ ، ص٢٥٩الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، بند ) ١(

 ،  ٣٨ ، بنـد     ١٩٧٨الدكتور عبد الناصر العطار ، في إثبات الملكية ، القاهرة ، سـنة              ) ٢(

  .١٩٠ص
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١٠

ستحواذ بل يكفي مجرد التمكن من الاستحواذ فان آان الشيء داراً الفرض الا
انتقلت السيطرة المادية بتسلم المفاتيح أو وضعها تحت تصرفه وتمكنه من تسلمها 

  .(*)دون حاجة إلى ان يتسلمها بالفعل
  

    
يطرة المادية بنفسه أي ان يستعمل إذا آان الأصل ان الحائز يباشر الس           

بنفسه استعمالاً فعلياً الحق الخاضع لحيازته سواء آان حق ملكية أو آان حقاً آخر ، 
إلا انه يجوز ان يباشر هذه السيطرة بواسطة غيره متى آان هذا الغير يأتمر بأمره 

لتابع وخاضعاً لسلطانه وإشرافه ومثال ذلك حيازة الخادم لحساب المخدوم وحيازة ا
 من القانون المدني المصري ٩٥١وهذا ما نصت عليه المادة . لحساب المتبوع 

 :بقولها 
 تصح الحيازة بالوساطة متى آان الوسيط يباشرها باسم الحائز وآان متصلاً -١"

 .به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة 
 يحوز لنفسه وان آان استمراراً  وعند الشك يفترض ان مباشر الحيازة إنما-٢

 " .لحيازة سابقة افترض ان هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها

                                                      
لنقض المصرية الفرق بين حيازة المال الذي لم يسبق فيها الملك لأحـد ،              حددت محكمة ا  (*) 

والمال السابق فيه الملك بكفاية قيام الحائز لأرض فضاء سبق فيها الملك بإنشاء حـدود               

: لها والمرور فيها ودفع الأموال المستحقة عليها دون اشتراط قيامه بتسـويرها فقالـت               

ازع عليها فضاء وليست من الأراضي التي لـم يسـبق   فإذا كان الثابت ان الأرض المتن     "

فيها الملك لأحد بل هي من الأراضي التي تلقيت الحيازة فيهـا بالتخليـة مـن ملاكهـا                  

 بإنشاء حـدود لهـا      – مع عدم المنازع     –المتعاقدين ، فيكفي في ثبوت وضع اليد عليها         

 لا يكتفي في ثبوت وضع      إذن فالحكم الذي  . والمرور فيها ودفع الأموال المستحقة عليها       

اليد عليها بهذه المظاهر بل يشترط تسويرها على الأقل يكون حكماً مخطئاً في تكييـف               

 " .وضع اليد ويتعين نقضه

 نقلاً عن الدكتور    ١-٤٥-١ ، مجموعة القواعد القانونية ،       ١١/٥/١٩٣٩نقض مدني           

، القـاهرة   ،الطبعـة الثالثـة     محمد المنجي ، الحيازة ، منشاة المعارف بالاسـكندرية ،           

 ٢١ ، ص٢٠هامش رقم  ، ١٩٩٣سنة
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أما في القانون المدني العراقي فلم يرد فيه نص خاص بالحيازة بالواسطة       
لحيازة في نص الفقرة الأولى ذا النوع من الحيازة عند تعريفه اولكنه قد أشار إلى ه

 :قوله  ب١١٤٥من المادة 
 الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على -١"

 " .شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق
فالأصل ان من يحوز شيئاً إنما يحوز باسمه ولحسابه وهذا هو ما يفترض عند      

 أو ان آان التابع آالخادم أو الشك ، أما إذا آان الحائز لا يحوز باسم موآله مثلاً
السائق لا يحوز باسمه بل باسم المتبوع فان الحيازة بعنصريها لا تكتمل إلا بالنسبة 
للمتبوع عند توافر العنصر المعنوي للحيازة آما يتحقق أيضاً بالنسبة له العنصر 

وعه بل يحوز باسم متب) السائق أو الخادم(المادي مادام الحائز لا يحوز باسمه هو 
ويشترط لانطباق هذا الحكم ان يأتمر الحائز الوسيط بأمر من يحوز لحسابه أما إذا 

وقد  . )١(آان يحوز باسمه هو فلا يتحقق العنصر المادي للحيازة بالنسبة لمتبوعه
آثار حيازة الحارس القضائي باعتباره وآيلاً "المصرية بأن قضت محكمة النقض 

تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم عن صاحب الشأن في دعوى الحراسة 
  .)٢("الاستناد إليها آسبب من أسباب آسب الملكية

ويمكن للقاصر وغير المميز ان يكتسب الحيازة عن طريق من يمثله             
قانوناً فيحوز الوصي لحساب القاصر ، والقيم يحوز لحساب المحجور عليه وإذا 

ن الوسيط متصلاً بالحائز اتصالاً يلزمه آان نص المادة قد جرى على ان يكو
 الفقرة الأولى يتسع ١١٤٥الائتمار بأوامره فيما يتصل بالحيازة إلا ان نص المادة 

لان تكون حيازة الوصي أو الولي أو القيم أو وآيل الغائب لحساب القاصر أو 
دة المحجور عليه أو الغائب ولو انهم لا يأتمرون بأمر من يمثلونهم لانتفاء إرا

الأصيل في هذه الحالة ذلك ان النائب الأصلي في هذه الحالة هي الجهة التي 
تشرف على أموال ناقص الأهلية أو فاقدها وهي محكمة الأحوال الشخصية التي 

. توجه الوصي أو القيم وتصدر إليه قرارات يأتمر بها فان لم ينفذها آان لها عزله 
 :نه وفي حكم لمحكمة استئناف مصر قضت فيه بأ

                                                      
 الدكتور فتحـي    ه ؛ وفي المعنى نفس    ١٥٩الدكتور محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص        ) ١(

 ، الطبعة الأولى ، دار      ١٩٩١والي ، الوسيط في قضاء القانون المدني ، القاهرة ، سنة            

  .٨٥النهضة العربية ، ص

  .١١٧١ ، ص٢٣٠ ق ٢٩ مجموعة أحكام النقض سنة  ،٤/٥/١٩٧٨نقض مدني ) ٢(
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١٢

يجوز للولي على القاصر ان يتمسك بوضع يد القاصر المدة الطويلة لأجل "      
بان يكون بواضع ) قديم( مدني ٧٦وأما تمسك الخصم بقول المادة . آسب الملكية 

اليد ظاهراً بنفسه أو ان القاصر لا يمكنه ان يظهر بالانتفاع بالأطيان لإدارة 
بسبب انه فاقد الأهلية التي تخوله معرفة حرآتها انه هو نفسه محتاج للعناية 

الصالح لأمواله من الضار بها فمردود بأنه ولي أمر هذا القاصر أو وصيه هو 
  .)١("الذي يقوم بوضع اليد نيابة عنه

آان من الأشخاص أويباشر الحائز السيطرة المادية بالوساطة سواءً         
 يباشر السيطرة المادية عنها  من الأشخاص المعنوية ، فالشرآةمالطبيعيين أ

المديرون أو الذين يفوضون في ذلك ولا يجوز لهؤلاء ان يكسبوا بالتقادم ملكية 
  .)٢(أموال الشخص المعنوي

 
  

    
آان المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري يتضمن نصاً هو المادة      

إذا حاز شخصان أو أآثر شيئاً : "والتي تنص على انه  من هذا المشروع ١٤٠٢
شائعاً أو حازوا جميعاً حقاً واحداً جاز لكل منهم ان يقوم بالأعمال التي تترتب على 

 " .حيازة الشيء أو الحق لهم من تلك الأعمال
ي ضاحية للمشروع التمهيدي تعليقاً على النص ما يأتوجاء في المذآرة الإي       

الملكية شائعة تكون الحيازة أيضاً شائعة فقد يحوز شخص أو أآثر آما تكون "
أرضاً على الشيوع ويجوز لكل شخص من الحائزين على الشيوع ان يقوم بأعمال 

 النص قد إلا ان هذا" الحيازة بشرط إلا يحول ذلك دون قيام شرآائه بهذه الأعمال
حذفه لا يمنع من عد العامة فحذف تجنباً للتفصيلات لأنه يعد تطبيقاً تفصيلياً للقوا

والحائز على الشيوع يكون لديه العنصران المادي والمعنوي وهو في  . )٣(العمل به
العنصر المادي يباشر السيطرة المادية بالاشتراك مع غيره لا خالصاً لنفسه وفي 
العنصر المعنوي يكون مشترآاً مع غيره لا خالصاً لنفسه ، مثال ذلك ان يحوز 

 معاً دون ان يستقل احدهما بالقيام ه أو يقتسمانه أو يؤجرانهراً فيسكنانشخصان عقا
 .بأي عمل من هذه الأعمال 

                                                      
  .٤٥٧ ، ص١٧٢ رقم ٢٠ ، مجلة المحاماة ١٩٣٨ ديسمبر ٢٧استئناف مصر ، ) ١(

  .٢٣ ، نقلاً عن الدكتور محمد المنجي ، مصدر سابق ، ص٣٠٧بوردي وتيسيه ، فقرة ) ٢(

 .ي الهامش  ف٤٥٤ ، ص٦مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، جـ) ٣(
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ثارها إلا على النحو الذي يتفق مع طبيعة والحيازة على الشيوع لا تنتج آ       
الشيوع فلا تحمي حيازة آل شخص بدعاوى الحيازة إلا على أساس أنها حيازة 

ي حيازة احد الشريكين تحمي أيضاً حيازة آل منهما شائعة على الشيوع فكما تحم
آذلك لا يجوز لأحد الشريكين ان يكتسب الحق بالتقادم إلا على أساس أنها حيازة 

 .على الشيوع إذا توافرت شروط التقادم 
إذا آان احد الشرآاء على الشيوع واضعاً ": وقد قضت محكمة النقض بأنه         

سهيلاً لطريقة الانتفاع من حقوق شرآائه الآخرين على أساس يده على جزء معين ت
التبادل في منفعة وليس من حق احد الشرآاء ان ينتزع منه الأرض بحجة انه 
معادل له في الحقوق في الأرض ، بل آل ماله ان لم يعامل هذه المعاملة بالذات أو 

اليد بما يقابل إذا أراد العدول عنها ان يطلب قسمة الأرض أو يرجع على واضع 
فإذا آان الحكم قد اثبت ان وضع اليد بشروطه القانونية آان لأحد . الانتفاع 

الشرآاء على الشيوع فلهذا الشريك في سبيل حماية يده الفعلية على العقار من 
تعرض المشتري من احد شرآائه أو ان يرفع دعوى وضع اليد ضد المعترض 

  . )١("يلاً بالمحافظة على حقوقهوالمشتري وشأنه في اتخاذ ما يراه آف
ولا يوجد ما يمنع احد الشريكين من ان يغير صفته في الحيازة من صفة         

الشيوع إلى صفة الأنفراد وذلك بعمل يدل بوضوح على انه أصبح يحوز الحق آله 
خالصاً لنفسه وعند ذلك تحمي دعاوى الحيازة على أنها خالصة له وليست شائعة 

وقد قضت محكمة النقض . ب الحق آله إذا توافرت شروط التقادم يكسمن ثمو
الحصة الشائعة يصح ان تكون محلاً لان يحوزها حائز على وجه ": المصرية بان 

التخصيص والانفراد بنية تملكها لا يحول ذلك دون اجتماع الحائز بيد مالك العقار 
باً في ذاتها وإنما العيب بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لان هذه المخالطة ليست عي

فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع ان يحوز 
حصة باقي شرآائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو 
لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو فطنة التسامح واستمرت هذه الحيازة 

 . )٢("شرة سنة فانه يكتسب ملكيتها بالتقادمدون انقطاع خمس ع
 

  
                                                      

 نقلاً عن الدكتور    ١٦-٩٩٢-٢ ، مجموعة القواعد القانونية ،       ٢٥/٢/١٩٤٣نقض مدني   ) ١(

  .٣٣ هامش ٢٥محمد المنجي ، مصدر سابق ، ص

  .٣٨٧ ، ص٧٧ ، رقم ٢٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢/٢/١٩٧٨نقض مدني ) ٢(
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١٤

   
العنصر المعنوي في الحيازة هو نية الظهور على الشيء بمظهر صاحب          

 لتملك وجب ان يسيطر على الشيء إلذيالحق فيه ، فإذا آان غرض الحائز هو ا
 على هذا الشيء بمظهر الحق أي ان ترد عليه الحيازة سيطرة مادية وان يظهر

يظهر عليه بمظهر المالك ، وقد يتوافر العنصر المادي في الحيازة لدى شخص ما 
دون العنصر المعنوي فتكون حيازته عارضة ولا يرتب عليها القانون الآثار التي 
يرتبها على الحيازة القانونية ومثال ذلك المستأجر فهو وان آان يحوز باعتباره 

راً أي ان له السيطرة المادية على الشيء الذي ترد عليه الحيازة إلا انه لا مستأج
يحوز هذا الشيء باعتباره مالكاً بل باعتباره مستأجراً ومن ثم فالعنصر المعنوي 

وقد آثار العنصر المعنوي خلافاً . فر وهي حيازة عارضة افي حيازته غير متو
ا النظرية الشخصية أو التقليدية فقهياً وذلك لوجود نظريتين في الحيازة هم

 .والنظرية المادية 
ى ان الحيازة  النظرية الشخصية التي قال بها العالم الألماني سافيني إذ ير:أولاً 

لحق أو التملك بالتقادم ثارها القانونية وتعتبر سبباً لكسب االصحيحة التي تحدث آ
 يكفي توافر العنصر المادي توافر فيها عنصران معاً المادي والمعنوي فلالابد ان ت
يجب إلى جانب هذا العنصر توافر قق السيطرة المادية على الحق بل وحده بتح

العنصر المعنوي وهو ان يكون الحائز قاصداً ان يستعمل الحق لحساب نفسه فإذا 
آان الحق هو حق الملكية وجب ان يتوافر لدى الحائز نية التملك فيستعمله ويستغله 

 يفعل المالك وإذا آان صاحب الحق هو حق ارتفاق أو حق انتفاع ويتصرف به آما
وجب ان يتصرف الحائز آما لو آان هو صاحب الحق وقد توافرت عنده نية 
استعماله لحساب نفسه ومن ثم فالحائز لحساب غيره آالمستأجر والمستعير 

 منهم عنصر القصد ان هو لا يستعمل الشيء والمودع عنده لا يتوافر عند أي
  .)١(لحساب نفسه بل يستعمله لحساب المؤجر أو المعير أو المودع

على نقيض النظرية " اهرنج"وهي النظرية التي أقامها :  النظرية المادية :ثانياً 
الشخصية للحيازة والتي لا تعتبر النية عنصراً مستقلاً عن السيطرة المادية فما دام 

صراف قصده إلى هذه السيطرة الشخص يسيطر بأعمال مادية على شيء معين بان
ذاتها آان حائزاً له ولم تكن لديه نية الاستئثار بحق عيني عليه أو في عبارة أخرى 
نية اعتبار نفسه صاحبه فالمستأجر أو المستعير يعتبر حائزاً عرضياً إلا إذا آان 

                                                      
الدكتور محمد لبيب شـنب ،       ؛   ٣٩٨الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص         ) ١(

 . وما بعدها ١٦٢مصدر سابق ، ص
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١٥ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ويترتب على ذلك . محرز الشيء مجرد أداة في يد غيره ويحوزه لحسابه وباسمه 
ليس هو وجود نية الحائز في ان " اهرنج"ي يميز الحيازة عن الاحراز عند ان الذ

يحوز لحساب نفسه آما تقول النظرية الشخصية فان وجود هذه النية ليس ضرورياً 
لقيام الحيازة ، فقد يحوز الشخص لحساب غيره ومع ذلك يعتبر حائزاً بالمعنى 

رد أداة في يد الغير فيحوز الصحيح وقد يحوز الشخص شيئاً ويكون في إحرازه مج
باسم ولحساب الغير وحيث يتقدم المظهر الخارجي المحسوس من السيطرة المادية 

نظريته " اهرنج"لا تقوم بالحيازة فالسيطرة المادية هي الحيازة ذاتها ولذلك سمى 
  .)١(بالنظرية المادية

 موقف القانون المدني العراقي من النظريتين
الفقهاء إلى ان القانون المدني العراقي قد اخذ من حيث المبدأ يذهب جمهور          

بالنظرية الشخصية ولم يقتصر على الحقوق العينية حيث اخذ بأهم تطبيق عملي 
للنظرية فاستعار من النظرية المادية أهم نتائجها وهي امتداد الحيازة إلى الحقوق 

المعنى الصحيح وحماها المادية فاقر حيازة الشخص لحساب غيره وجعلها حيازة ب
بجميع دعاوى الحيازة مثل حيازة المستأجر ، ثم ميز بين الحيازة بالمعنى الصحيح 
وبين مجرد الإحراز المادي مثل حيازة الخدم والإتباع لحساب مخدوميهم 

 .)٢(وقد اخذ في ذلك بالنظرية المادية) ١١٤٥/١المادة (ومتبوعيهم 
  

   
لا يتحدث القانون عن شروط الحيازة وموانعها آما فعل فقهاء المذهب         

المالكي ولكنهم يتحدثون عن عيوب الحيازة والتي هي الوقت نفسه شروطها وعلى 
الرغم من اختلاف أسلوب القانونيين في معالجة موضوع الحيازة وشروطها أو 

أننا ف وتحديد شروطها وموانعها عيوبها عن أسلوب الفقهاء المسلمين في دراستها
نجد في النهاية ان هذا الاختلاف في أسلوب البحث وفي المسميات لن ينتج عنه 
اختلاف آبير فيما يتعلق بمعظم شروط الحيازة وموانعها وهذا ما سنبحثه بالتفصيل 

                                                      
  .٣٩٩الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص) ١(

الدكتور عبد المنعم الشرقاوي ، المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعـة الثانيـة ، سـنة                ) ٢(

رة ، سـنة     ؛ الدكتور منصور مصطفى منصور ، حق الملكية ، القاه          ٥٩ ، فقرة    ١٩٥٦

  .٣٧٩-٣٧٧ ، ص١٩٥٦
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١٦

في مطلبين يتناول الأول الشروط الواجب توافرها في الحيازة لتكون الحيازة 
 .ي الثاني نتناول أنواع الحيازة صحيحة ، وف

 
  

  
 : من القانون المدني العراقي على انه ١١٤٥تنص الفقرة الثانية من المادة 

ولا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص انه مجرد إباحة ، أو عمل يتحمله "    
 " .نقطعةالغير على سبيل التسامح منه ، وآذلك لا تقوم على أعمال م

يستخلص من هذا النص ان المشرع العراقي قد استلزم ان تكون الحيازة        
خالية من عيوب معينة حتى تنتج أثارها وهذه العيوب هي الإآراه والخفاء 
والغموض وبالمقابل لابد من توافر صفات معينة هي الهدوء والاستمرار والظهور 

 .والوضوح 
 

 زةاستمرار الحيا: الشرط الأول 
معنى استمرار الحيازة ان تتوالى أعمال السيطرة المادية التي يباشرها           

الحائز على الشيء في فترات متقاربة ومنتظمة على نحو ما يفعله صاحب الحق 
الحريص الذي يسعى للحصول على جميع الفوائد التي يمكن ان ينتجها حقه فلا 

 مشوبة بعيب عدم الاستمرار أو التقطع تقوم الحيازة على أعمال متقطعة وإلا آانت
ومن ثم لا تنتج أثارها أي انه إذا مضى بين العمل والآخر فترة طويلة من الزمن لا 
يستعمل فيها الحائز الشيء وآانت هذه الفترة من الطول بحيث لا يدعها المالك 
الحريص على الانتفاع بملكه انتفاعاً آاملاً تمضي دون ان يستعمل ملكه فان 

 لا تصلح سنداً لدعاوى الحيازة ولا يجوز من ثملحيازة في هذه الحالة متقطعة وا
وقد ذهب بعض الفقه المصري إلى ان استمرار . الاستناد إليها للتملك بالتقادم 

الحيازة هو نفس عنصرها المادي ، فعدم قيام الحائز منذ ابتداء الحيازة بأعمال 
دي للحيازة من شأنه إلا يكسبه الحيازة فلا الاستعمال الكافية لتكوين العنصر الما

  .)١(تكون بصدد حيازة معيبة فحسب بل لا تكون ثمة حيازة بالمرة
إلا أننا نرى ان لا نأخذ بهذا القول لأنه يخلط بين عناصر الحيازة             

وعيوبها فالحيازة لا تقوم إلا إذا توافر عنصراها المادي والمعنوي فإذا توافرت 
                                                      

 ، هـامش    ٣٩٥ ، ص  ١١٦ق ، فقـرة     الدكتور منصور مصطفى منصور ، مصدر ساب      ) ١(

 .١رقم
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١٧ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

 واقعة موجودة ويجب بعد ذلك ان تكون صحيحة بمعنى ان تكون خالية أصبحت
 .من العيوب 

الحيازة التي تصلح أساساً لتملك ": ان بوقد قضت محكمة النقض المصرية         
المنقول أو العقار بالتقادم وان آانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في 

 فيه على محمل التسامح ولا يتحمل معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكونه
الخفاء واللبس في قصد التملك بالحيازة ، آما تقتضي من الحائز الاستمرار في 
استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله إلا انه لا يشترط ان 
يعلم المالك بالحيازة علم اليقين وإنما يكفي ان تكون من الظهور بحيث يستطيع 

ها ولا يجب على الحائز ان يستعمل الشيء في آل وقت من الأوقات دون العلم ب
انقطاع وإنما يكفي ان يستعمله آما يستعمله المالك في العادة وعلى فترات متقاربة 

  .)١("ومنتظمة
والبت فيما إذا آان استعمال الشيء استعمالاً منتظماً بحيث تعتبر الحيازة        

الشيء فهناك أشياء تقتضي طبيعتها ان تستعمل على مستمرة ، يتوقف على طبيعة 
 أو مواسم معينة فترات متقاربة جداً وأخرى تقتضي طبيعتها ان تستعمل فصولاً

من السنة فالحائز الذي يحوز حق السكن في سكن عادي يجب عليه حتى تكون 
حيازته مستمرة ان يسكن العين ولا ينقطع عن سكناها إلا آمانع يحول دون ذلك 

لسفر مثلاً ، بينما الحائز يحوز حق السكنى في مصيف أو مشتى فيكفي ان يقيم آا
ومن المسلم به انه . في العين في فصل الصيف أو في فصل الشتاء حسب الأحوال 

إذا لم يستعمل الحائز الشيء بسبب قوة قاهرة آالزلزال يغير من طبيعة ارض 
مرها أو ان تشغلها القوات زراعية ويجعلها في حاجة إلى إصلاح أو آفيضان يغ

 مثل هذه الأحوال فان قت ففيالمسلحة أثناء حرب بمقتضى أمر استيلاء مؤ
وعيب عدم الاستمرار هو عيب  . )٢(الانقضاء لا يخل بشروط استمرار الحيازة

مطلق بمعنى ان يحق لكل ذي مصلحة ان يتمسك به لان الحيازة في ذاتها تكون 
س آافة فهذا العيب يشوبها ويجعلها غير صالحة غير مستمرة بالنسبة إلى النا

       . ب الأخرى للحيازة فهي عيوب نسبيةأساساً لان تنتج أثارها القانونية بخلاف العيو
وان تقدير شرط الاستمرار هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي         

وع وحده  الموضيه في ذلك من محكمة النقض ، فقاضيالموضوع دون رقابة عل
هو الذي يقدر ما إذا آانت الحيازة قد استوفت جميع الشروط الواجبة وترتب على 
ذلك ان قاضي الموضوع ليس عليه ان يتقصى عيوب الحيازة عيباً عيباً ليستبعد 

                                                      
 .ق ٣٧ لسنة ٣٨٧ ، مجموعة أحكام النقض ، الطعن رقم ٨/٢/١٩٧٣نقض مدني ) ١(

  .٨٤٨الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص) ٢(
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١٨

آل عيب منها وبحسبه ان يقرر بوجه عام ان الحيازة قد توافرت شروطها وإنها 
 على انه إذا تمسك الخصم بان الحيازة تكون صالحة لكسب الملكية بالتقادم ،

يشوبها عيب معين آان على محكمة الموضوع ان تثبت فيما إذا آان هذا العيب 
موجوداً أو غير موجود وان تبني قرارها في ذلك على أسباب سائغة ولمحكمة 

  .)١(النقض ان تنقض حكمها لقصور في التسبب
 

 خفيةان تكون الحيازة ظاهرة غير : الشرط الثاني 
تمرارها      ب اس ى جان ترط إل حيحة يش ازة ص ون الحي ي تك و  -لك ى النح  عل

ى مشهد ومرأى من      -السابق بيانه     ان تكون ظاهرة ، بمعنى ان يباشرها الحائز عل
ذي                   الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى وعلم من المالك أو من صاحب الحق ال

ل      يستعمله وليس من الضروري ان يكون المالك الحقيقي ع   د الحائز ب اً بوضع ي الم
ا                      دلل به إذا وضع الحائز علامات ظاهرة لي يكفي ان يكون في استطاعته العلم به ف
ا لسبب يرجع                       ان يجهل أمره ه آ دعي ان ك ان ي على حيازته للشيء فلا يجوز للمال
دفع                          ه لي م بملك ى اتصال دائ ه ان يكون عل تم علي ه يتح ه لأن إليه آغيبته أو عدم يقظت

فإذا أخفى الحائز الحيازة عن المالك أو صاحب الحق بحيث لا               . )٢(عنه آل عدوان  
ين                           ذي يحدث ب اه التسامح ال د مبن ان وضع الي ره أو آ ازة غي يشعر بان حقه في حي

  .)٣(الجيران
زل أو               وعيب الخفاء يصعب تصوره في العقار إذ لا يمكن الانتفاع بسكنى من

ازة        ون حي ا تك ر م ا آثي اء إنم ي الخف ة ارض ف ازة   زراع اق أو حي وق الارتف حق
اء  ي الخف ولات ف ه إلا من خفيت . المنق اء هو عيب نسبي لا يتمسك ب وعيب الخف

ن   و م ازة ه اء الحي اج بخف ك الاحتج ذي يمل ى ان ال ره وبمعن ازة دون غي ه الحي علي
ن         يس م ه فل ام عيني اهرة أم ازة ظ ون الحي ن تك ره مم ده دون غي ه وح ت عن أخفي

ازة خا  ون الحي ب    الضروري ان تك وبة بعي ون مش ى تك اس حت ع الن ى جمي ة عل في

                                                      
  .٨٤٥ مصدر سابق ، صالدكتور عبد الرزاق السنهوري ،) ١(

  .٨٤٨الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص) ٢(

 ق ، مشار إليه في قضاء النقض في         ١ لسنة   ١٣ الطعن رقم    ١٠/١٢/١٩٣١نقض مدني   ) ٣(

 ـ        ،  ٢٠٠٤ ، القـاهرة ، سـنة        ٣ ، ط  ١المواد المدنية للمستشار عبد المنعم دسوقي ، ج

  .١٤٥٩نادي القضاة ، ص
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ى          ائز حت وزه الح ذي يح ق ال احب الح ى ص ة عل ون خافي ي ان تك ل يكف اء ب الخف
  . )١(يستطيع ان يتمسك بأنها حيازة معيبة

 : على انه ١١٤٦وقد اخذ القانون المدني العراقي بهذا الرأي فنص في المادة   
ان          " ة أو آ ر              إذا اقترنت الحيازة أو حصلت خفي ا اث بس ، فلا يكون له ا ل  فيه

ن     ا إلا م ه أمره بس علي ازة أو الت ه الحي ت عن راه أو أخفي ه الإآ ع علي ن وق اه م تج
  ."الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب

ازة إلا                  د بالحي ق فلا يعت ويذهب بعض الشراح إلى ان عيب الخفاء عيب مطل
م يكن في      إذا آانت ظاهرة أمام جميع الناس فإذا ما أخفى أمرها على     اس ول احد الن

د   ى ان وضع الي رأي إل ذا ال تند ه ر ويس ا أي اث لا يترتب عليه ا ف تطاعته رؤيته اس
ه يجب ان يكون وضع               م فان يؤدي إلى اآتساب الملكية بالتقادم بالنسبة للكافة ومن ث

وعيب   . )٢(اليد ظاهراً للكافة ولكن هذا الرأي لم يسد في الفقه حين ساد الرأي الأول         
عيب مؤقت فتعتبر الحيازة منتجة لكافة أثارها من الوقت الذي يزول فيه هذا             الخفاء  
ب و ك إذا العي ى ذل م أصبحت   عل تترة ث ة أو مس ازة خفي دت الحي ازةالب اهرة حي  ظ

ه العيب              دأت     . وجب اعتبارها حيازة صحيحة من الوقت الذي يزول في ذلك إذا ب وآ
تعمال الشيء المحوز ب ى اس ائز إل د الح م عم ا ظاهرة ث ي وجب اعتباره شكل علن

ادم                 اً لاآتساب الحق بالتق اء ولا تصلح أساس دير    . )٣(حيازة مشوبة بعيب الخف ان تق
و                        ا قاضي الموضوع فه ع التي يستقل به ائل الواق توافر شرط الظهور هو من مس
الذي يقدر مدى توافر أو عدم توافر هذا الشرط دون رقابة عليه في ذلك من محكمة                

تحقق صفة الظهور في وضع        ": محكمة النقض المصرية بان     النقض ، فقد قضت     
م              ان الحك إذا آ دعوى ف اليد أو عدم تحققها هو ما يدخل في تحصيل فهم الواقع في ال

 . )٤ ("قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض
 

 ان تكون الحيازة هادئة: الشرط الثالث 

                                                      
  .٨٥١ عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، صالدكتور) ١(

 ـ) ٢(  نقلاً عن الدكتور عبد الرزاق السـنهوري ، مصـدر سـابق ،              ٢٨٩ بند   ٣٢لوران ج

  .٨٥٢ص

 ، نقلاً عن الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ،            ٢٦٢بوردي وتيسيه ، فقرة     ) ٣(

  .٨٥٢ص

  . ٢-٤٤٥-١ونية ،  ، مجموعة القواعد القان١٦/١/١٩٤٧نقض مدني ) ٤(
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اع بالشيء المحوز            المقصود بالحيازة الهادئة هو      ان يتمكن الحائز من الانتف
الإآراه             ازة ب ى الحي ا إذا حصل الحائز عل د أم انتفاعاً لا يشوبه عنف أو قوة أو تهدي
لحة أم       ر المس لحة أو غي وة المس تعمال الق ق اس ن طري اً ع ا مادي ان إآراه واءً آ س

دوان    إآراها معنوياً عن طريق التهديد فلا تتحقق الحيازة ، ولا يشترط ان              يكون الع
ا   اً م ائز أي ذلك ضد أي ح اً آ ون موجه ل يمكن ان يك ي ب ك الحقيق ى المال اً إل موجه
د هو الحائز                  آانت صفته ولا يشترط ان يكون الشخص الذي استخدم القوة أو التهدي
نفسه بل يمكن ان يكون آخرين يعملون لحسابه ، فالمهم ان تكون أعمال الغصب أو   

ن الجسامة أو ان يكون وقعها شديداً بحيث يحمل الحائز            التهديد على درجة معينة م    
اً دون انقطاع                 د باقي وة أو التهدي ذه الق م تظل ه اً ث ه آره  . )١(على التخفي عن حيازت

ا  دوء بقوله نقض المصرية اله ة ال د عرفت محكم و "وق ذي ه دوء ال المقصود باله
رن    –مة   وعلى ما جرى به قضاء هذه المحك       –شرط للحيازة المكسبة للملكية       إلا تقت

ان                     اًَ ف ده هادئ الحيازة بالإآراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإذا بدأ الحائز وضع ي
ة               التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئ

راه                     .  )٢( "قبل ذلك  دوء أو الإآ ى ان عيب عدم اله ه إل ائد في الفق رأي الس ويذهب ال
القوة أو                هو عيب  ه ب  نسبي بمعنى ان الذي يملك الاحتجاج به هو من انتزعت حيازت

ذي يستطيع ان                    ه وال ام عيني ة أم ازة هادئ ره ممن تكون الحي بالتهديد وحده دون غي
اً     ه طبق ا من ة لانتزاعه نة التالي ه خلال الس ازة ويسترد حيازت ى دعاوى الحي أ إل يلج

ى ذ      ب عل ازة ويترت ترداد الحي وى اس ام دع ذي     لأحك خص ال ان الش ه إذا آ ك ان ل
ازة بعيب              ى مغتصب الحي انتزعت منه الحيازة غير مالك فلا يستطيع ان يحتج عل

  .)٣(الإآراه
 

 ان تكون واضحة: الشرط الرابع 
ا      وض ، وآم بس أو الغم ب الل وبة بعي ون مش ازة إلا تك ى وضوح الحي معن

وي للحي                ى العنصر المعن اء ينصب عل د تكون      أوضحنا سابقاً ان عيب الخف ازة ، فق
الحيازة مستمرة وظاهرة وهادئة أي خالية من عيوب التقطع والخفاء والإآراه ومع             
ة الحائز نتيجة                  ذي يشوب ني ذلك يشوبها عيب اللبس والمقصود باللبس الغموض ال
ذه      أن ه ي غموض وشك بش ر ف ع الغي ا يوق ى مم ن معن ر م ة أآث ذه الني ال ه احتم

ره ؟ أم يحوز لحساب                يحوز لحساب ن   أالحيازة فلا يعلم     فسه ؟ أم يحوز لحساب غي
                                                      

 .١٧٢ ، ص١٥٥ ، فقرة ٣ وبيكار ، جـ ، وبلانيول وربير٢٦٢بولادي وتيسيه ، فقرة ) ١(

  .١٥٣ق ، ص٢٦ ، مجموعة أحكام النقض سنة ١٤/١/١٩٧٥نقض مدني ) ٢(

  .٨٥٤- ٢٨٣الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، بند ) ٣(
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اً ؟  ر مع ه والغي ديث .  )١(نفس ه الح م الفق رى معظ و  )٢(وي الغموض ه  ان المقصود ب
ازة ،       وي للحي ى العنصر المعن ب ينصب عل و عي د أو ه ة واضع الي ي ني ك ف الش
ة                         وافر صفاتها المادي الاً للشك في ت دع مج ا لا ي ة بم ازة المادي فيجوز ان تثبت الحي
ة يصح ان تصدر من الحائز                       ال المادي ازة غامضة لان الأعم ومع ذلك تكون الحي

ع      . بصفة أخرى غير الصفة التي يتملك بها     ان ان عيب الغموض يق وغنى عن البي
ره أو لكون            وب عن غي ابه أو ين في حالة عدم التأآد من آون واضع اليد يعمل لحس

 : بـد قضت محكمة النقض المصرية      فق. الأعمال التي باشرها لا تنم عن نية التملك         
ه                 " ده لأن ان المرور في ارض فضاء لا يكفي وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أم

المرور أو                ه ب ر ب ليس إلا مجرد انتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون انتفاع الغي
ك بصورة واضحة لا غموض                 ة التمل ر عن ني ك ولا يعب ر ذل يفتح المطلات أو بغي

  .)٣( "فيها
ربط                    بس وجود صلة ت ومن العوامل التي تؤدي إلى حصول الغموض أو الل

ذلك    هصاحب الحق بالحائز آقريب أو شريك أو تابع يخالط صاحب         ه وآ  ويعيش مع
ع           ا إذا وق ازة أم ه بالحي اع من يحتج علي وجود ظروف تحيط بالحيازة تؤدي إلى إيق

ه الاحتجاج        في اللبس من تلقاء نفسه دون ان تبرر الظروف الوقوع            ل من فيه فلا يقب
ازة   ل عيب          . )٤(بغموض الحي بس هو عيب نسبي مث ان عيب عدم الوضوح أو الل

الخفاء وعيب الإآراه بمعنى ان الذي يحتج به هو من التبس عليه أمر الحيازة وآان               
ا                    ه أمره بس علي م يلت ا من ل بس ، أم وع في الل ى وق في ظروف الحيازة ما يؤدي إل

ك تنص              فيحتج عليها بها إ    ى ذل ذ لا يستطيع التمسك بالتباس الحيازة على غيره وعل
ه         ١١٤٦المادة   إآراه أو       ":  من القانون المدني العراقي على ان ازة ب إذا اقترنت الحي

راه أو                           ه الإآ ع علي اه من وق ر تج ا اث بس ، فلا يكون له ا ل حصلت خفية أو آان فيه
ن ا    ا ، إلا م ه أمره بس علي ازة أو الت ه الحي ت عن ذه   أخفي ه ه زول في ذي ت ت ال لوق

  . )٥( "العيوب
                                                      

 ؛  ١٠٣ ، ص  ١٩٦١ الأصلية ، القـاهرة ، سـنة         الدكتور حسن كيرة ، المصادر العينية     ) ١(

  .٢٦٥ ، ص٦٣وفي نفس المعنى الدكتور عبد الناصر العطار ، مصدر سابق ،  بند 

 ـ  ) ٢(  ، نقلاً عن الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر          ١٥٧ ، فقرة    ٢بلانيول وبيكار ، ج

  .٨٥٩سابق ، ص

  .٦-٤٤٦-١ ،  ، مجموعة القواعد القانونية١١/١/١٩٤٥نقض مدني ) ٣(

 . ١٠٤الدكتور حسن كيرة ، مصدر سابق ، ص) ٤(

  .١٠٥الدكتور حسن كيرة ، مصدر سابق ، ص) ٥(
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ويعد شرط الوضوح من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون            
ان       ة  : "رقابة عليه من محكمة النقض ، فقد قضت محكمة النقض المصرية ب لمحكم

ع عناصر        ن جمي د م ع الي ة واض ى ني ف عل ي التعري ة ف لطة التام الموضوع الس
ذه                   الدعوى وقضاؤها في ذ      ا دامت ه نقض م ة ال ة محكم ك لا يكون خاضعاً لرقاب ل

تفادتها     ي اس ة الت ك النتيج لاً تل د عق ا وتفي ي حكمه ة ف را .  )١("العناصر مدون وأخي
ه                       ا نصت علي ا وهو م ذي اآتنفه بس ال زوال الل ازة ب يزول عيب الغموض عن الحي

ادة     دني العراقي       ١١٤٦صراحة الم انون الم اً روذآم ال  من الق ه  آنف  فلا يجوز    وعلي
أ          ادم أو ان يلج ة بالتق ه لاآتساب الملكي للحائز قبل إزالة الغموض ان يتمسك بحيازت

ذي                  ةلأي ك إلا من الوقت ال ه ذل  دعوى من دعاوى الحيازة للاحتماء بها ولا يكون ل
ه    اب حيازت ذي ش ب ال ه العي ا   . ينحصر في دو فيه ي تب ة الت ات العملي ن التطبيق وم

د    ي وضع ي ازة غامضة ه ازة   الحي تأجر وحي ازة المس يوع وحي ى الش ريك عل الش
 .المساآنة وحيازة الوارث 

 
 
 
 
 

  
  

ادي         وافر عنصريها الم ازة ضرورة ت وافر الحي زم لت ه يل دم ان ا تق ا فيم انتهين
وي ، وان  ا العنصرا والمعن وافر فيه ي يت ازة الت ذآالحي اًرون ال ا ان آنف ق عليه  يطل

ازة  ة  الحي ة أو الكامل دى     . القانوني ة ل ر الني تراط عنص رورة اش ى ض ب عل ويترت
ة                       ه ني وافر لدي ى الشيء دون ان تت ة عل الاً مادي الحائز ان الشخص الذي يباشر أعم
ى الشيء ، لا                         ر نفسه صاحب حق عل وق ، أي دون ان يعتب استعمال حق من الحق

ا     . رضي   للشيء أو مجرد حائز ع     كون حائزاً حقيقياً بل مجرد محرز     ي ى م وبناءً عل
ا  وعين أولهم ى ن ازة إل م الحي دم تنقس ة أو آام: تق ازة قانوني ا حي وافر فيه ي يت ة الت ل

ا   . ن المادي والمعنوي    العنصرا ا       : وثانيهم وافر فيه ازة العرضية وهي التي يت الحي
 .العنصر المادي دون المعنوي 

 الحيازة القانونية: أولاً 
                                                      

  .٢٠٢-١٦٢٧-٢-٢٧ ، مجموعة أحكام النقض ، ٢٣/١١/١٩٧٦نقض مدني ) ١(
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دى الحائز ، وان     فر لهاهي تلك الحيازة التي يتو    وي ل ادي والمعن ا رآناها الم
إذا              ى التعدي ف ى معن ادي يجب ان تنطوي عل رآن الم ا ال الأعمال التي يتكون منه
ى       وه إل ن الوج ه م ؤدي بوج د ت ي ق ا الشخص ، والت وم به ي يق ال الت ت الأعم آان
ق    انون فلا يتحق ي الق ررة ف تعمالاً لرخصة مق ر اس ا يعتب ر ، مم ك الغي اع بمل الانتف

ادة           . )١(الرآن المادي لانتفاء التعدي     من   ١١٤٥وفي هذا تنص الفقرة الثانية من الم
ه         ": القانون المدني العراقي على انه       ه الشخص ان ى عمل يأتي ازة عل وم الحي ولا تق

ى                      وم عل ذلك لا تق ه ، وآ مجرد إباحة ، أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح من
 ." أعمال متقطعة

 :قوم به الشخص على انه رخصة من المباحات العمل الذي ي 
م                         اه ل إذا أت ه ف ه أو لا يأتي ة في ان يأتي ة التام وهو عمل يكون للشخص الحري
ك                 ال ذل يكن لأحد ان يمنعه فهو إذا في إتيانه لهذا العمل لا يعتدي على حق احد ومث

اً من                         ك لا يكسبه حق ان ذل وراً ف وق  ان يفتح في حائط يقيمه بينه وبين جاره من الحق
ه           الأرضولا يمتنع على مالك      ذا   إغلاق  المجاورة ان يقيم فيه بناء وإلا ترتب علي  ه

ن     ط رخصة م تعمل فق ل اس اً ب م يكتسب حق ور ل ذا المن تح ه ن ف ور ، إذ ان م المن
ي   رخص الت اال انون  أجازه ه الق ان    .  ل قط إذا آ ق المس ن طري ق ع قط الح ولا يس

اء       على رخصة لاحقة فمن آ اًالامتناع وارد  ع عن البن اً لأرض فضاء وامتن ان مالك
 عشرة سنة فلا يكون لجاره الاعتراض عليه بعد ذلك إذا           عليها مدة تزيد على خمس    

ذلك        لأرض ظل مجاوراً  هبنى عليها بحجة ان   اً ل ه اآتسب تبع ة وان دة طويل  فضاء م
ة   دم التعلي اق بع دم . حق ارتف ان إذا ان ع ه إتي  رخصة من المباحات لا يترتب علي

ان            . )٢(قوط الحق فيها بالتقادم   س نقض المصرية ب ة ال د قضت محكم اق  ": وق الارتف
 .)٣( " بالاتفاق عليهإلا هو لا يكون وإنماالسلبي ليس مما يكسب بمضي المدة 

 : التي يتحملها الغير على سبيل التسامح بالأعماللا تتحقق الحيازة 
ى سبيل ال     ر عل ك لان   لا تقوم الحيازة على عمل يتحمله الغي ال تسامح ذل  أعم

ذا     إحرازاًالتسامح تتضمن    ه لكن ه ر  مادياً على ملك الغير ومن ثم اعتداء علي  الأخي
لا يتحمل هذه الحيازة المادية على محمل الاعتداء بل يتحملها على سبيل التسامح ،     

ذا                  لأنه ائم به ا ان الق ه آم د ب ادي يتجرد     الإحراز  لا يصيبه من ورائه ضرر يعت  الم
ام                 من الني  ى القي ل يقتصر عل ة اللازمة لتوافر الحيازة فهو لا يقصد استعمال الحق ب

                                                      
  .٣٧٤ ، ص١٦١الدكتور منصور مصطفى منصور ، مصدر سابق ، ف) ١(

  .٨٢٠ ، ص٢٦٨ سابق ، بند  الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر)٢(

  .٦-١٦٦-١ ، مجموعة القواعد القانونية ، ١٨/٣/١٩٣٧ نقض مدني ، )٣(
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ة                       ه مجامل ه مع و ترخيصاً ضمنياً وتسامح في ه صاحبه ول  أوبعمل مادي رخص في
  .)١(توفيراً لحسن الجوار

ع   ار م امح الج ائغاً لتس بباً س د س ه يع ي ذات وار ف ذآر ان الج دير بال ن الج وم
 إتيانتخذ آل جار مع جاره موقفاً متشدداً وحال بينه وبين           جاره ولو قيل بغير هذا لا     

ويستقل قاضي الموضوع       . الإطلاق عمل في ملكه ولو آان لا ضرر منه على           أي
ى سبيل التسامح            أتاها التي   الأعمال آانت   إذابتقدير ما     أو الجار قد تحملها جاره عل

نقض شرط          ة ال ه من محكم ة علي  الأسباب  ان تكون  باعتبارها مسألة واقع ولا رقاب
ر  وز ان تتغي ائغة ويج الس ة  الأعم طتها رخصة مباح تعمل بواس ي يس ى أو الت  حت

امح   بيل التس ى س ا عل وم به ا صاحب الحق يق ىيترآه ال إل ازة بعنصريها أعم  حي
ان تصبح       الاً المادي والمعنوي وذلك ب ا     أعم ازة آم ا الحي تم به ذي    إذا ت ام الجار ال  ق

ده      يمر في ارض جاره بتسوية الط  ه وتمهي ذي يمر ب ق ال ه ري رد  وإحاطت   بسياج لينف
ه ر، ب ن       الأم ب م د انقل ازة ق ده الحي ي ان قص ة ف اطع الدلال ون ق ذي يك ال ال  أعم

إذا  الحيازة الصحيحة بعنصريها       أعمال عمل من    إلىالتسامح   ذا الوضع       ف  استمر ه
ادم                ازة بالتق ه يكسب الحي  . )٢(مدة خمس عشرة سنة دون معارضة صاحب الحق فان

 :ففي حكم قضت فيه محكمة النقض المصرية بان
ي تصلح " ازة الت اًالحي ار أساس ك العق ام أو لتمل ول تقتضي القي ال المنق  بإعم

ه محمل التسامح              مادية ظاهرة في معارضة حق الملك على نحو لا يحمل سكوته في
  اللبس في قصد الملك بالحيازة آما تقتضي من الحائز الاستمرار          أووليحتمل الخفاء   

ة        تعماله ولمحكم ي اس ة ف د الحاج ه وبقص ب طبيعت يء بحس تعمال الش ي اس ف
ا     ي يتطلبه روط الت ازة للش تيفاء الحي ن اس ق م ي التحقي ة ف لطة التام الموضوع الس

د                  ا دامت ق ا م نقض عليه ة ال ى      أقامت القانون ولا سبيل لمحكم  أسباب  قضاءها عل
  .)٣( "سائغة

ي الحي     د ف ر القص ي عنص ة ف وز النياب ديم  إذا إلاازة ولا تج ائز ع ان الح  آ
ه            ٩٥٠ نصت المادة    إذالتمييز   ى ان دني المصري عل ر    : " من القانون الم يجوز لغي

ة                 ة قانوني ه نياب وب عن ق من ين ك     . )٤("المميز ان يكسب الحيازة عن طري ى ذل وعل
ان  ده القصد إرادةف وفر عن تحيل ان يت ة فيس ون معدوم ز تك ذا القصد إذ الممي  ان ه

                                                      
  .٨٢٠ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص)١(

  .٣٨ الدكتور محمد المنجي ، مصدر سابق ، ص)٢(

 .ق ٨٠ لسنة ١٧، مجموعة القواعد القانونية ، رقم ١٨/١٢/١٩٨٠ نقض مدني )٣(

 . لا مقابل لهذه المادة في القانون المدني العراقي )٤(
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د وداً عن ي موج ن ول ز م ديم التميي ة عن ع ة قانوني وب نياب ن ين يم أو وصي أو م  ق
ازة العنصر                          ه في آل من عنصري الحي ه نائب وب عن ز الحق وين فيجوز عدم تميي

ق   إلاالمادي والعنصر المعنوي ذلك لان العنصر المادي لا يتحقق          ال  عن طري  أعم
 المادية وهي العنصر    له فهو غير قادر على السيطرة    إرادة وعديم التمييز لا     يةدارإ

ه في           ه نائب وب عن وي فين المادي آما لايتوافر له عنصر القصد وهو العنصر المعن
ى والقاعدة ان من عنده الحيازة يفترض انه حائز لنفسه           . )١(آل من العنصرين    ان  إل

  .)٢( يحوز لغيرهأصبح انه أو دليل على انه حائز لغيره أييقدم 
 

 الحيازة العرضية: ثانياً 
ة   ت ازة حقيقي ون الحي وي ،   إذاك ادي والمعن راها الم ا عنص وفر له ا ت  إذا أم

وافر للشخص              د يت ازة عارضة فق ا تكون حي وي فإنه ازة عنصرها المعن فقدت الحي
ه          السيطرة المادية على الشيء ولكن ينتفي قصده في اعتبار نفسه صاحب الحق علي

ر هو الحائز الحقيقي                   ذا الغي ره ، فه وي      بل يحوز لحساب غي يباشر العنصر المعن
ذلك تعرف أصلا ائز العرضي ول ادي بواسطة الح  عن نفسه ويباشر العنصر الم

ه                    لاً للحق ول ائزاً فع بالحيازة لحساب الغير ، ويشترط ان يكون الحائز العرضي ح
ه     تأجر يجعل ار للمس د إيج ي صدور عق ثلاً لا يكف ه فم ة علي يطرة المادي ائزاً الس  ح

نقض          )٣( فعلاً على العين المؤجرة     لعرضياً إذا آان لم يستو     ة ال د قضت محكم  ، وق
ر ان يتمسك                ": انه   ب المصرية ازة للأصيل وللأخي ر حي إذا آانت حيازة النائب تعتب

ر                     ذي يعتب ى للمستأجر يكون لصالح المؤجر ال بها عند الحاجة فان وضع اليد الفعل
ه         ؤدى إلي ازة ان ت ذلك أ  . )٤( "مستمراً في وضع يده مدة الحي رد    وآ يضاً المستعير ب

ا  وي ويجعل منه ازة عنصرها المعن د الحي ذي يفق ر هو ال ى المعي ار إل الشيء المع
ازة لا                  ق بالحي ا يتعل أمر متبوعه فيم أتمر ب ذي ي ابع ال ة والت حيازة عارضة لا حقيقي

  .)٥(يحوز لحساب نفسه بل يحوز لحساب المتبوع وتكون حيازته تبعاً لذلك عارضة
                                                      

 مذكرة المشروع التمهيدي ، مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المـدني المصـري ،              )١(

  .٤٥٥ ، ص٦جـ

 الدكتور عبد المنعم البدراوي ، شرح القانون المدني في الحقوق العينية الأصـلية ، دار                )٢(

  .٥١٨ ، ص١٩٥٦ة ، سنة الكتاب العربي بمصر ، القاهر

  .٤٠ الدكتور محمد المنجي ، مصدر سابق ، ص)٣(

 . ق ٤٩ لسنة ١١١٥ ، مجموعة القواعد القانونية ، رقم ٢٨/١٢/١٩٨٣ نقض مدني ، )٤(

  .٨١٣ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص)٥(
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نقض  ة ال ت محكم ان  وذهب ول ب ى الق ذا الصدد إل ي ه ازة ": المصرية ف حي
ادة      ا     ٩٥١النائب إنما هي حيازة بالوساطة وفقاً لنص الم دني وأثره انون الم  من الق

  .)١( "ينصرف إلى الأصيل دون النائب
ائ        دى ط وافر ل ى هي           والحيازة العرضية تت ة الأول فتين من الأشخاص الطائف

ي تحوز لمص زل ةلحالت ى نحو تن ا عل وع  غيره ابع من المتب ة الت ر منزل ه الغي مع
دير أو            ة والم انوني من آامل الأهلي ل والنائب الق وهذا هو الشأن في العامل والوآي

وأما الطائفة الثانية فهي التي تحوز أصلا لحساب         . المفوض عن الشخص المعنوي     
نفسها حقاً من الحقوق نفسها حيازة أخرى لصالح الغير وهذا هو الشأن في صاحب                

رتهن رهن               حق دائن والم اع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الحكر وال  الانتف
ا    وزون فيم نهم يح هم ولك اب أنفس م لحس ت له وزون الحق الثاب ؤلاء يح ازي فه حي
ازة                      وقهم حي ا وراء حق ازتهم فيم ك الأصلي وتكون حي وراء هذا الحق لصالح المال

ى      . )٢(عرضية ة الأول ة     والفارق بن النوعين هو ان الطائف وان آانت تتفق مع الثاني
ا                     ا تختلف عنه ر ، إلا أنه ائزون عرضيون يحوزون لحساب الغي في أنهم جميعاً ح
ازة   ة حي ازة المادي رد الحي ازة الشيء مج ى حي ة لا تقتصر عل ة الثاني ي ان الطائف ف
ده بالنسبة                     وافر عن صحيحة لحق عيني أو حق شخصي يحوزه لحساب نفسه ، ويت

، ) السيطرة المادية ونية استعمال الحق لحساب نفسه      (يازة  إلى هذا الحق عنصر الح    
ائز أصلي       ك أصحاب    . فهو لا يعتبر حائزاً عرضياً لهذا الحق ، بل هو ح ال ذل ومث

ر               حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الحكر فكل واحد من هؤلاء يعتب
ذي يحوزه لحساب ا                ة ال ك ولا يباشر     حائزاً عرضياً للشيء بالنسبة لحق الملكي لمال

فيه إلا السيطرة المادية نيابة عن المالك فالحائز لحق الملكية لا يحوز الحق لحساب               
نفسه بل يحوز لحساب غيره ، فهذا الغير هو المالك وحده الذي يوجد عنده العنصر       
ر                      ا ان آل واحد من هؤلاء يعتب ة بواسطتهم ، آم المعنوي ويباشر السيطرة المادي

لياً ب ائزاً أص ر   ح كن والحك تعمال والس اع والاس وق الانتف ي آحق بة للحق العين النس
ذي               وق الإجارة والمزارعة ال والرهن الحيازي وآذلك بالنسبة للحق الشخصي آحق
ادي         ازة الم ري الحي ه عنص ع في ك ، ويجم اب المال ه لا لحس اب نفس وزه لحس يح

ى     والمعنوي فيعتبر حائزاً حيازة صحيحة لهذا الحق ويستطيع ان يلجأ            ه إل في حمايت

                                                      
 ٣٢-١٧٥-٢٤ ، مجموعة أحكام النقض ، ٨/٢/١٩٧٣ نقض مدني )١(

دكتور مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكية ، منشأة المعارف ، الإسـكندرية ، غيـر                 ال )٢(

  .٢٦٣مشار لسنة النشر ، ص

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (50), Year (16) 



٢٧ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ازة    ى               ، )١(جميع دعاوى الحي اً عل ازة العرضية لا تكسب الحائز العرضي حق والحي
يس                العين بالتقادم وذلك لانتفاء احد عنصري الحيازة التي تؤدي قانوناً إلى آسبه ول
ادة                  لأحد ان يكسب بالتقادم على خلاف سنده وهذا ما قضت به الفقرة الأولى من الم

ه            من القانون ال   ١١٦٠ ى ان يس لأحد ان يحتج       . ١": مدني العراقي التي تنص عل ل
ه               ر بنفسه لنفسه سبب حيازت نده فلا يستطيع ان يغي بالتقادم على خلاف مقتضى س

ازة           ذه الحي ه ه وم علي ذي تق ند المستأجر في           . )٢( "والأصل ال ثلاً س د الإيجار م فعق
ذلك     حيازته العرضية ويتضمن اعترافاً بحق حائز العين المؤجرة وه           و المؤجر وآ

ى حوزة الحائز العرضي                    ين إل ند انتقلت بمقتضاه الع اً   . )٣(الشأن في آل س وتطبيق
الحائز العرضي لا يستطيع    : "هانبلهذه القاعدة فقد قضت محكمة النقض المصرية     

ر                    ا بفعل الغي ه إم نده إلا إذا تغيرت صفة حيازت ى خلاف س آسب الملك بالتقادم عل
ر          وإما بفعل من الحائز ي      ك ولا يكفي في تغي ذه لحق المال ر معرضه ظاهرة له عتب

ك                         ه حق المال ه ب ة بفعل ايجابي ظاهر يجاب ر الني الحائز صفة وضع يده مجرد تغي
ة        د الوقتي ى ان ذا الي ة عل ة جازم دل دلال ة وي ة العلني اطع والمعارض ار الس بالإنك

  .)٤( "مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه
ه    ولا ي ة حيازت ازة لحماي اوى الحي ى دع أ إل ائز العرضي ان يلج تطيع الح س

ه                        ين من ازة إذا انتزعت الع دعوى استرداد الحي ه ب د اعترف ل ان ق العرضية وإذا آ
ت     د ذهب ة ، وق ي الجماع ن ف ى الأم ة عل ق بالمحافظ باب تتعل ة فلأس وة أو خلس عن

 :محكمة النقض المصرية تطبيقاً لهذه القاعدة إلى ان 
دها ان               الحي" د فق ه عن ذي ل ازة العرضية هي حيازة لحساب الأصيل وحده ال

ر           ذا الأخي ان ه ئن آ ى  –يستردها ولو آان من سلبها منه هو الحائز العرضي ول  عل
ادة             ة من الم دني المصري          ٩٥٨ما جرى به نص الفقرة الثاني انون الم  ان  – من الق

لبه إ              ذي يس ر ال ه ان          يحمي حيازته العرضية باستردادها من الغي يس ل ه ل ا إلا ان ياه
  .)٥( "يلجأ إلى هذه الدعوى ضد الأصيل الذي يحوز لحسابه

                                                      
  .٨٢٩ ، ص٢٧٠ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سباق ، بند )١(

  .٩٧٢ تقابل هذه الفقرة في القانون المدني المصري الفقرة الأولى من المادة )٢(

 ـ       الدكتور محمد ك   )٣(  ، حق الملكية بوجه عام ،       ٤امل مرسي ، الحقوق العينية الأصلية ، ج

  .١٣٥ ، فقرة ١٩٤٩القاهرة ، سنة 

  .١٤٧ق ، ص٢٨ ، مجموعة المكتب الفني ، سنة ١٤/١/١٩٧٧ نقض مدني )٤(

  .٤٨٩ق ، مجموعة أحكام النقض ، رقم ٥٠ ، لسنة ٢٩/١/١٩٨٤ نقض مدني )٥(
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ن      ل م دة فتنتق ا الم ت عليه ا طال فتها مهم ى ص ية عل ازة العرض ل الحي وتظ
ل من       ذا تنتق وارث وهك الحائز العرضي إلى وارثه حيازة عرضية آما آانت عند ال

ائزاً     و ان ح فتها فل ر ص ى وراث دون ان تتغي ده أو   وارث إل ودع عن ياً آم  عرض
دة      ة م ة أو الموضوعة تحت الحراس ين المودع ى الع ده عل عاً ي ى واض ارس بق ح
ة أخرى                     دداً طويل ين م ى الع د عل طويلة ثم خلفه وارثه ثم وارث وارثه واضعين الي
ادم             ين بالتق ة الع نهم لا يكسب ملكي داً م ولو بلغت هذه المدة مائة عام أو أآثر فان أح

نهم  لاً م ة أو لان آ وارث حسن الني ون ال ك ان يك ي ذل ه عرضية ويستوي ف حيازت
ده                     ه أو ان يضع ي تبقي صفة مورث ة ان يس سيء النية آما يستوي إذا آان سيء الني
ان                 آمالك ، فما دامت حيازة مورثه حيازة عرضية ولم يغير هو صفة هذه الحيازة ب

ان ح                انون ف رره الق ذي ق ازة      يحولها إلى حيازة أصلية على الوجه ال ه تبقى لحي يازت
ادم   ين بالتق ة الع أنها ان تكسب ملكي يس من ش ه عرضية ل ات  . )١(مورث ومن تطبيق

ان         ا ب رار له ي ق د قضت ف دة فق ذه القاع نقض له ة ال ازة  ": محكم ال الحي ان انتق
وارث     ى ال ل بصفتها إل ازة تنتق بب لان الحي راً للس اره مغي ن اعتب الميراث لا يمك ب

امه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتي لحيازته العرضية ولا       الذي يخلف مورثه في التز    
م                    ا ل ببها م ان يجهل أصلها أو س و آ تكون للوارث حياة مستقلة مهما طال الزمن ول

  .)٢("تصحب هذه الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة
والحيازة العرضية لا تفترض بل يفترض في الحائز انه يحوز لحساب نفسه              

يس        حيازة أصلية لا حيازة ع  ان الحائز ل دعي العكس ويتمسك ب رضية وعلى من ي
ك                 إلا حائزاً عرضياً يحوز لحساب غيره ولا يستطيع ان يتملك بالتقادم ، ان يثبت ذل
ا       ائز إنم ية وان الح ازة عرض ت ان الحي إذا ثب ات ، ف بء الإثب ل ع ذي يحم و ال فه

ائزاً عرضياً دون ان تتغي                 ر صفته ،    يحوز لحساب غيره فانه يفترض انه قد بقى ح
وعليه هو ان يثبت ان صفة حيازته قد تغيرت ، وان هذه الحيازة تحولت إلى حيازة                

ه          . )٣(أصلية ة        : "وقد قررت محكمة النقض المصرية على ان رة الثاني دل نص الفق ي
ادة  ن الم يطة  ٩٥١م ة بس ة قانوني ارع وضع قرين ى ان الش دني عل انون الم ن الق  م

ادي         ه العنصر الم ا    لصالح من يثبت ل ازة ب وي          للحي وافر العنصر المعن ن افترض ت
دعي           له ، ما اعتبر انه يحوز لحساب نفسه حيازة أصلية لا عرضية وألقى على من ي

ات                  ره عبء إثب العكس ويتمسك به الحائز ليس إلا حائزاً عرضياً يحوز لحساب غي

                                                      
  .٢٧١ري ، مصدر سابق ، فقرة  الدكتور عبد الرزاق السنهو)١(

  .٢٢٦-١٥٤-٢٣ ، مجموعة أحكام النقض ، ٢١/١٢/١٩٧١ نقض مدني )٢(

  .٢٧١ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، فقرة )٣(
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ل من                     . )١("ذلك دتها وتنتق ا طالت م ى صفتها مهم ومن المقرر ان الحيازة تظل عل
ان   ا : لحائز العرضي إلى وارثه عرضية أيضاً فقد قضت محكمة النقض المصرية ب
ل بصفاتها              " ازة تنتق انتقال الحيازة بالميراث لا يمكن اعتباره مغيراً للسبب لان الحي

ه             وقتي لحيازت اء السبب ال د انته إلى الوارث الذي يخلف مورثه في التزامه بالرد بع
ان يجهل أصلها      العرضية ولا تكون للوارث حيازة م     و آ زمن ول ستقلة مهما طال ال

إذا استمر      . )٢("أو سببها ما لم تصحب هذه الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة          وعليه ف
م                        ة ث دة طويل ين م ى الع ده عل ده أو الحارس واضعاً ي المودع عن الحائز العرضي آ

ادم مه           ا بالتق ا طال   آلت إلى وارثه ثم وارث وارثه فان أحداً منهم لا يكتسب ملكيته م
 .الزمن يستوي في ذلك ان يكون الخلف العام حسن النية أو سيء النية 

ادم                       يس لأحد ان يكسب بالتق ذلك إذ ل دأت عرضية ظلت آ ى ب ان الحيازة مت
دة ان           على خلاف سنده فعلى المستأجر إذا أراد ان يتملك العين المؤجرة بمضي الم

ؤجر و ه أصبح يحوز لحساب نفسه لا لحساب الم ول يثبت ان ك الق ي ذل ه ف لا يكفي
ادة                         ه الم ا نصت علي ذا م ه وه ر بنفسه سبب حيازت بتغير نيته إذ ليس للحائز ان يغي

 : من القانون المدني العراقي على انه ١١٦٠
ر   -١" تطيع ان يغي لا يس نده ف ى خلاف مقتضى س ادم عل تج بالتق د ان يح يس لأح  ل

 .لحيازة بنفسه لنفسه سبب حيازته والأصل الذي تقوم عليه هذه ا
ر  -٢ ل الغي ا بفع ه إم رت صفة حيازت ادم إذا تغي تج بالتق تطيع ان يح ن يس ا .  لك وإم

ة إلا من                        ذه الحال ادم في ه دأ سريان التق ك ، ولا يب بمعارضة منه هو لحق المال
  .)٣( "تاريخ التغيير

د           والسؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة الكيفية التي تتغير بها صفة الحائز فق
ذه        : "...النقض المصرية بأنه    قضت محكمة    وتبقى الحيازة العرضية على صفتها ه

ر إلا بفعل                مهما طالت وتنتقل من الحائز العرضي إلى وارثه وصفة الحيازة لا تتغي
الغير أو من الحائز يعتبر معارضة لحق المالك ولا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ               

 . )٤( "هذا التغيير

                                                      
 .ق ٥٠ ، لسنة ١٥٨٣ ، مجموعة أحكام النقض ، رقم ٧/٦/١٩٨٤ نقض مدني )١(

-١٥٠-٣-٢٣ ،   ٣٨٤ ، رقـم      الـنقض   ، مجموعة أحكام   ٢١/١٢/١٩٧٢ نقض مدني    )٢(

٢٢٦. 

  .٩٧٢ يقابل هذه المادة في القانون المدني المصري المادة )٣(

 . ، مشار إليه سابقاً ٥/٦/١٩٨٠ نقض مدني )٤(

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (50), Year (16) 



 التنظيم القانوني للحيازة
 

٣٠

ازة        ازة أصلية بأحد                وعليه فان صفة الحي ى حي ازة عرضية إل ر من حي تتغي
 :الأمرين 

  الغير يصدر منبفعل
اه الحائز العرضي من             ة يتلق اقلاً للملكي ذا الفعل تصرفاً ن ا يكون ه ادة م وع
ين من            الغير فتتغير به صفة حيازته العرضية وتتحول إلى حيازة أصلية ويحوز الع

ه    اب نفس ت التصرف لحس ا وق فه مالك يس لحس بوص ره  ول فه اب غي ائزبوص  اًح
ادم ،            ويجوز حمايتها بدعا   اًعرضي ين بالتق وى الحيازة وتصلح سبباً لكسب ملكية الع

ه  رد علي ذي ت ائز الشيء ال ى الح ر إل ع أو يهب شخصاً من الغي ك ان يبي ال ذل ومث
د                      ازة أصلية وق ى حي ازة عرضية إل حيازته فتتحول بذلك حيازة هذا الحائز من حي

 .يكون هذا الغير مالكاً أو غير مالك 
ا         ا إذا آ ة ان يكون        وقد تساءل الشراح عم ذه الطريق ر الصفة به زم لتغيي ن يل

 الحائز حسن النية أي يعتقد ان التصرف قد صدر إليه من مالك ؟
فذهب البعض إلى القول بان يستوي في ذلك ان يكون الخلف الخاص حسن                 
ع                    ك لا يمن ان ذل النية أو سيء النية، فلو آان يعلم حقيقة حيازة سلفه وانها عرضية ف

ه  ون حيازت ن ان تك ائز    م ه ح ى ان ه لا عل ل مع د تعام لفه ق ادام س لية م ازة أص  حي
ك      ى                  . )١(عرضي بل على انه مال ده إل ا نؤي ذا م ه وه راجح في الفق رأي ال ذهب ال وي

ازة أي                     ر صفة الحي ى يمكن ان تتغي ة حت القول بضرورة ان يكون الحائز حسن الني
اقض نص   يعتقد ان السند الجديد قد صدر من المالك الحقيقي لان القول بغي     ر ذلك ين

ذي                  القانون الذي يقرر انه لا يستطيع احد ان يغير لنفسه سبب حيازته ولا الأصل ال
  .)٢(تقوم عليه

ه والأصل                       ر لنفسه سبب حيازت ه يغي ر ان ة يعتب ولا شك ان الحائز سيء الني
ان الحائز                     ا إذا آ دير م الذي تقوم عليه وان آان ذلك عن طريق اشتراك الغير ، وتق

ة من                 حسن النية  دير قاضي الموضوع دون رقاب  ام لا مسألة موضوعية تخضع لتق
  .)٣(محكمة النقض بشرط ان يبني حكمه على أسباب سائغة

 :  يصدر منه هوبفعل
في هذه الحالة تتغير صفة الحيازة بصدور فعل ايجابي من الحائز العرضي               

ك    ه حق المال ارض ب اهرة وصريحة يع ة ظ ى مجابه اينطوي عل رد أم  ارإنك مج
ام الحائز العرضي على المالك حقه فلا تتحقق به المعارضة ولو حدث ذلك               جمع   أم

                                                      
  .٢٧٢ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، فق)١(

  .١٦٣ الدكتور منصور مصطفى منصور ، مصدر سابق ، فقرة )٢(

  .٣٢٥منعم البدراوي ، مصدر سابق ، ص الدكتور عبد ال)٣(
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البيع  ك آ ين تصرفات المال ي الع ي ان يجري ف ذلك لا يكف اس آ دم أومن الن  أو اله
زاع مباشر             ا ن وم بينهم ك فيق البناء بل يجب ان يعارض الحائز العرضي حق المال

زاع         ذا الن ا على ملكية العين وه و   أم ى الحائز              ان يك ك عل ع المال أن يرف ن قضائياً آ
وى  امالعرضي دع ائز    أم دفع الح زاع في ين الن ليمه ع ه بتس اً التزام ة طالب  المحكم

دعوى  هال ه بأن ه  .  مالك د محضر يوجه ى ي ذار عل ر قضائي آإن ون غي ا ان يك وأم
ا                   المالك يعلمه  إلىالحائز   ده عليه ه يضع ي ين وان ك للع ه مال ه ان اً لا  مالك بوصفه    في

ر                 اً عرضي اًائزح  ويجوز ان تصدر المعارضة بخطاب مسجل ويكفي الخطاب غي
بء   ائز ع ل الح فوي ويتحم ار الش جل والإخط االمس دث إثباته وز ان تح  ، ويج

ا          أخرى المعارضة بصورة    ع الحائز عن رده ين فيمتن رد الع ك ب أن يطالب المال  آ
  .)١(مبرراً سبب امتناعه بملكيته لها

ازة لا   فة الحي ر ص ى       ان تغيي دليل عل يم ال ه ان يق ن يدعي ى م رض فعل  يفت
دأت حصوله فالقاعدة المقررة تقتضي بان الحيازة تبقى محتفظة بالصفة التي               ا   ب  به

ررة                         ه القاعدة المق ا نصت علي ذا م ك وه وقت آسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذل
  :لى انه ع من القانون المدني العراقي التي تنص١١٤٨في الفقرة الثالثة من المادة 

دليل                       -٣" م ال م يق ا ل بها م دأت وقت آس تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي ب
 "على خلاف ذلك
اتويخضع  ة  إثب د العام ازة للقواع ر الحي إذا تغيي ائز ف تند الح ى اس ائع إل  وق

ل الطرق ،   ا بك تطاع ان يثبته ة اس امادي تند إذا أم ى اس انونيإل ه تصرف ق م  فان  ل
ه عن نصاب الشهادة               بالكتا إلا إثباتهيستطع   ى زادت قيمت ة مت تثنى من    إلاب  من اس

ر          ه تغيي ذلك ولقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والمستندات التي يستخلص من
  .)٢(الصفة دون رقابة من محكمة النقض

 
  

   
ائز  ن ح ازة م ال الحي ىيقصد بانتق ازة متصلة وآخر إل ر  صيرورة الحي غي

ة                     ازة اللاحق ر الحي ة ولا تعتب ازة اللاحق ابقة عن الحي ازة الس متقطعة فلا تنقطع الحي
ابقة      ازة الس ى حيازة مبتدئة ومن شأن هذا الاتصال بين الحيازتين جواز ضم الحي  إل

                                                      
  .٣٣٦بند ،  الدكتور عبد المنعم البدراوي ، مصدر سابق )١(

  .٨٣٧ ، ص٢٧٣ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، بند )٢(
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ازة    تمرار للحي اك اس ون هن ة فيك ازة اللاحق دة الحي الاً   . م د انتق لا يع ك ف ى ذل وعل
 :للحيازة 

ه  لم يكن له مالك      إذاعن طريق الاستيلاء ابتدءاً     حيازة المنقول    -أ  م يكن في    لأن  ل
 .حيازة احد قبل واقعة الاستيلاء 

ائز لان مغتصبها  -ب  الإآراه من الح ا ب ازة وانتزاعه ا أو اغتصاب الحي  منتزعه
ن       تقلة ع دة مس ازة جدي دأ حي ل تب ة ب ازة القديم ه بالحي اً لا تتصل حيازت آره

اراً         من سنة ثم استرد    أآثرالسابقة   ه اختي م قضائي      أو الحائز حيازت د  .  لحك وق
ى اختلف الفقه الفرنسي في مدى استطاعة هذا الحائز ان يضم              ه     إل دة حيازت  م

د            إلىمدة حيازة المغتصب ، فذهب البعض        ه بع ذي استرد حيازت  ان الحائز ال
ر ه لان الاغتصاب دام أآث نة تنقطع حيازت ر من س ه لا أآث ا ان نة ، آم  من س

ه      إلى للمغتصب حتى تضم مدة حيازة المغتصب        يعتبر خلفاً  دة حيازت ا  ،  م بينم
اً للمغتصب           إلى الآخرذهب البعض    ر خلف  العكس تماماً فيرون ان الحائز يعتب

ازة المغتصب     دة حي م م ه فيض ي حيازت ىف اك   إل ك لان هن ه وذل دة حيازت  م
ة   ازة اللاحق ازة المغتصب والحي ين حي ة ب ة قانوني لإذرابط   ان المغتصب نق

ه   ىحيازت ائز إإل ا الح اراً م مأو مخت راً بموجب حك ى إلا . )١( مجب ل ال ا نمي  أنن
رأي ا ه   الأولل ب علي ابها لا يترت الإآراه أو اغتص ازة ب لب الحي ك لان س  وذل

لبت      ن س م يصدر مم ادام ل ائز المغتصب م فة الح ى ص رعية عل إضفاء الش
ك لان إصرار الحائز                    ا وذل ى عنه ه تخل ى ان ى    حيازته ما يدل عل الأصلي عل

ه                   ة خصمه يترتب علي استرداد الحيازة واستمرت أآثر من سنة نتيجة مماطل
 .استفادة المغتصب وضياع حقوق من سلبت حيازته 

ة أم                     -ج  ان الحائز حسن الني ة سواءً أآ ان الترآ  حيازة غير الوارث لعين من أعي
ازة المورث ولا تع                ر  سيء النية تعتبر هي أيضاً حيازة مبتدئة لا تتصل بحي تب

ازة المورث  دة حي دتها م ى م ا ولا تضم إل تمراراً له ازة . اس ال الحي تم انتق وي
ريقين   د ط ة    : بأح ة قانوني ق واقع ن طري ا ع ل   (*)أم راث ، إذ تنتق ي المي  وه

                                                      
  .٨٧٦ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، هامش ص )١(

لمادي الذي يرتب القانون عليه أثراً معينـاً مثـل          الواقعة القانونية هي الواقعة أو الفعل ا      (*) 

الالتصاق والميراث وجوهر الواقعة القانونية هو العمل المادي حتى لو وجدت ثمة إرادة             

في إتيانه كما في الأفعال الاختيارية مثل إتيان العمل المادي المكون لواقعة الالتصاق وقد              

حدوث واقعة الموت التـي يرتـب عليهـا         لا توجد الإرادة كما في الوقائع الطبيعية مثل         

 .٤القانون أثراً معيناً هو الميراث ، الدكتور حسن كيرة ، مصدر سابق ، ص
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الحيازة من المورث إلى الوارث وهذا هو انتقال الحيازة إلى الخلف العام وأما             
اق إذ       (*)عن طريق التصرف القانوني    ى           وهو الاتف ائع إل ازة من الب ل الحي تنتق

ائز      ون الح ك ان يك ي ذل توي ف تأجر ويس ى المس ؤجر إل ن الم تري أو م المش
ه  . السابق مالكاً أو غير مالك وهذا هو انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص              وعلي

ن      ازة ع ال الحي ابقتين أي لانتق الطريقتين الس ازة ب ال الحي رض لانتق ا نع فأنن
ال           طريق الميراث إلى الخلف     العام وهذا ما سنبحثه في مطلب أول وآذلك انتق

راً                انِ وأخي الحيازة عن طريق الاتفاق أو العقد إلى الخلف الخاص في مطلب ث
 .نتناول زوال الحيازة في مطلب ثالث

 
  

     
 :على انه  من القانون المدني العراقي ١١٤٩تنص الفقرة الأولى من المادة 

ان في                 . ٢" ه آ تنتقل الحيازة للخلف العام بصفتها على انه إذا اثبت الخلف ان
  .)١( "حيازته حسن النية جاز له ان يتمسك بذلك ولو آان سلفه سيء النية

اً  اً عام ون خلف د يك نص أعلاه يتضح ان الخلف ق ن خلال ال الوارث (*)وم  آ
ه بالصفات التي ا           وارث          الذي تنتقل إليه حيازة مورث ان ال ه إذا آ ى ان ا عل قترنت به

دة                 ى ان يضم م حسن النية والمورث سيء النية جاز للوارث التمسك بحسن نيته عل
الميراث     : "هانبوقد قضت محكمة النقض المصرية      . حيازة مورثه    ازة ب انتقال الحي

ذي يخلف            وارث ال ى ال ل بصفاتها إل لا يمكن اعتباره مغيراً للسبب لان الحيازة تنتق
ون     مو ية ولا تك ه العرض وقتي لحيازت بب ال اء الس د انته الرد بع ه ب ي التزام ه ف رث

                                                      
التصرف القانوني هو الإرادة المحضة المتجهة إلى ترتيب اثر قانوني معين مثل العقـد              (*) 

 .والوصية ، وجوهر التصرف القانوني هو الإرادة المحضة التي تكون ذات التصـرف              

  .٤الدكتور حسن كيرة ، مصدر سابق ، ص

  .٩٥٥ يقابل هذه المادة في القانون المدني المصري المادة )١(

الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها كالوارث الوحيد أو في جزء شائع                (*) 

 الأستاذ محمد طه بشير ، الحقوق     . منها كالوارث مع غيره أو الموصى له بحصة شائعة          

 ـ   ١ ، هـامش     ١٩٨٢ بغـداد ، سـنة        ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ،      ١العينية ، ج

 .٢١٣ص
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م       ا ل ببها م لها أو س ل أص ان يجه و آ زمن ول ال ال ا ط تقلة مهم ازة مس وارث حي لل
ى          . )١( "تصحب هذه الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة      ازة من السلف إل وانتقال الحي

ت   ه إذا آان ي ان نفس مواصفاتها تعن ام ب وز الخلف الع ورث أصلية ويح ازة الم حي
وارث                    ان ال ى صفة عرضية إلا إذا آ الوارث لحساب نفسه ولا تنقلب هذه الصفة إل

ى           . يحوز لحساب غيره     أما إذا آانت حيازة المورث عرضية انتقلت بنفس الصفة إل
لية إلا إذا        ه أص بح حيازت ياً ولا تص ائزاً عرض ه ح ان مورث ا آ ى آم وارث فيبق ال

ر أو فعل يصدر من               يأمرين  تغيرت صفتها بأحد     غيرانها وهما فعل يصدر من الغي
ك       ازة المورث مشوبة بعيب               . )٢(الوارث يعارض به حق المال ه إذا آانت حي ا ان آم

ا ان                        تج آثاره ين لكي تن ذا العيب ويتع ة به ى الورث ل إل من عيوب الحيازة فإنها تنتق
ه غامضة    يزول العيب الذي شابها فتتحول مثلاً إلى حيازة ظاهرة بعد ا    ن انتقلت إلي

ان السلف  وارث وإذا آ ى ال ا إل ا وقت انتقاله د لحقه ان ق راه إذا آ أو ان ينقطع الإآ
ى ان          حسن النية في حيازته فان الحيازة تنتقل إلى الخلف العام مقترنة بحسن النية إل

ل     يثبت سوء نيته ، أي ان يثبت انه يعلم أو آان ينبغي عليه            ه تمث ان حيازت م ب ان يعل
ى ان             . )٣( على حق الغير   داءاعت نقض المصرية إل ة ال ذهب محكم ة    : "وت حسن الني

ة أو               ى العكس واستخلاص حسن الني دليل عل م ال م يق ا ل يفترض دائماً في الحائز م
ائغاً      ان استخلاصه س ى آ ا آانت  . )٤( "سوئها من سلطة قاضي الموضوع مت ولم

ازة السلف فالأصل             ازة المورث        حيازة الخلف العام استمراراً لحي دة حي ان تضم م
ذا الضم          دة من ه وارث فائ اع   )٥(إلى مدة حيازة الوارث مادام لل ا إذا أراد الانتف  ، آم

ل             ادم الطوي ادم القصير أو التق ار بالتق ة العق بحماية دعاوى الحيازة أو اآتساب ملكي
ه      ار من ة غصب العق ي حال ازة ف ترداد الحي وى اس ع دع ام رف ف الع إذا أراد الخل ف

ام فيكفي                 وآانت ى الخلف الع ازة إل ثلاً وانتقلت الحي  مدة حيازة السلف ستة أشهر م
ازة                  ى سلب الحي . ان تستمر حيازته ستة أشهر حتى يستكمل شرط السنة السابقة عل

ادة  ن الم ة م رة الثاني ه الفق ا نصت علي ذا م ي ١١٥٠وه دني العراق انون الم ن الق  م
 : بقولها 

                                                      
  .٣٨٤ ، رقم ٣٧ ، مجموعة أحكام النقض ٢١/١٢/١٩٧٢ نقض مدني )١(

  .٦٩ ، ص١٨ الدكتور محمد المنجي ، مصدر سابق ، بند )٢(

  .٨٧٩ ، ص٣٠٠ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، بند )٣(

 ،  ١١٣٠٠ ،   ١٠٢٦ رقـم    ٦٠ ، مجموعة أحكام النقض لسنة       ٢٦/١/١٩٩٢ نقض مدني    )٤(

١١٧٩.  

  .٨٨١ ، ص١٠٣ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، بند )٥(
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٣٥ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ه ا       . ٢" ه سنة من              وإذا لم يكن من انتزعت من ى حيازت د انقضت عل ازة ق لحي
ازة       ى حي تند إل ن شخص لا يس ازة إلا م ترد الحي وز ان يس لا يج ا ف ت انتزاعه وق
أفضل ، والحيازة الفضلى هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني وإذا ابرز آل من       
ن        ار م ا العق واء تلقي اً س دم تاريخ ند الأق اً فضل صاحب الس نداً قانوني رفين س الط

ار عن الآخر ،                     شخص   ان احدهما تلقى العق ة ، وإذا آ واحد أو من أشخاص مختلف
دى أي       ن ل م يك ندات أو ل ت الس اً ، وإذا تعادل أخر تاريخ ند المت احب الس فضل ص
ا بالاشتراك           منهما سند فضل من آان اسبق في الحيازة فإذا استويا في ذلك حكم لهم

وارث ا       . )١( "في الحيازة  ى           ومن ناحية أخرى يجوز لل ه إل ازة مورث دة حي ن يضم م
ان                     إذا آ ة ف ادم المكسب للملكي ين بالتق ك الع ا إذا أراد ان يتمل ة م مدة حيازته في حال
الوارث قد تلقى الحيازة مقترنة بسوء النية فانه لا يستطيع ان يكسب ملكيتها بالتقادم              
ازتين خمس   دة الحي ه وآانت م دة حيازت ى م ه إل ازة مورث دة حي ل إذا ضم م الطوي

ة وقت                       . شرة سنة   ع ان حسن الني د حصل سبب صحيح وآ ان المورث ق ا إذا آ أم
وارث ان    تطيع ال نفس الصفة ويس وارث ب ى ال ل إل ازة تنتق ان الحي ه ف حصوله علي
د استكملت خمس سنوات                   ه ق ازة مورث يتملك بالتقادم القصير إذا آانت حيازته وحي

ا   ١١٥٨وهذا ما قضت به الفقرة الأولى من المادة          دني العراقي التي        من الق نون الم
ه   ى ان نص عل جيل    . ١: "ت رة التس ي دائ جل ف ر مس اراً غي ولاً أو عق از منق ن ح م

ى                 العقاري باعتباره مالكاً أو حاز حقاً عينياً على منقول أو حقاً عينياً غير مسجل عل
ار                  د الإنك ه عن عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع علي

  .)٢("و دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعيدعوى الملك أ
د           ان السلف ق ادم القصير وآ وإذا أراد الخلف العام اآتساب ملكية العقار بالتق
ل          ازة تنتق ان الحي ه ، ف حصل على سبب صحيح وآان حسن النية وقت حصوله علي

ك           ال ذل نفس الصفة ومث ام ب د دامت ثلا      إلى الخلف الع ازة السلف ق  ثان تكون حي
م يجوز                سنوات ثم انتقلت إلى الخلف العام فانه يكفي ان تستمر حيازته سنتين فقط ث
ادم القصير وهي   دة التق تكمل م ى يس ه حت دة حيازت ى م لفه إل ازة س دة حي ه ضم م ل

ادة     ن الم ة م رة الثاني ه الفق ا نصت علي ذا م نوات وه انون ١١٥٨خمس س ن الق  م
ا      اري         وإذا وقعت ال   . ٢: "المدني العراقي بقوله ي عق ار أو حق عين ى عق ازة عل حي

ة         ن الني ازة بحس ت الحي اري ، واقترن جيل العق رة التس ي دائ جل ف ر مس ان غي وآ
دعوى تكون                 واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن المدة تمنع من سماع ال

                                                      
  .٩٥٩ يقابل هذه المادة في القانون المدني المصري الفقرة الأولى من المادة )١(

  .٩٦٨ المصري المادة  يقابل هذه المادة في القانون المدني)٢(
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٣٦

ة إلا وقت تلقي الحق                   وافر حسن الني ان      . )١("خمس سنوات ولا يشترط ت ا إذا آ أم
ان            السلف قد حصل ع    ه ف ة وقت حصوله علي ان سيء الني لى سبب صحيح ولكن آ

ة ولا يجدي الخلف ان يثبت حُسن           الحيازة تنتقل إلى الخلف العام مقترنة بسوء الني
ى السبب الصحيح ، وفي                      ة السلف وقت الحصول عل نيته هو لان العبرة بحسن ني

لك إذا آان السلف  هذه الحالة لا يستطيع الخلف ان يتملك العقار بالتقادم القصير وآذ 
ة        ام مقترن ى الخلف الع ل إل حسن النية ولكن ليس بيده سبب صحيح فان الحيازة تنتق
ة لا                     ذه الحال د السلف وفي ه بحسن النية ومجردة من السبب الصحيح آما آانت عن

  .)٢(يستطيع الخلف ان يتملك العقار بالتقادم القصير
 

 
  

     
ل                       ه فتنتق اً أو موصى ل اً خاصاً أو موهوب ازة خلف ه الحي قد يكون من تنتقل إلي
ل                       الخلف الخاص آل شخص يجب ان تنتق ذات ويلحق ب ة بال الحيازة في عين معين

ه                          ا إلي ة الحائز ينقله زام في ذم ى الت اءً عل ين من الحائز بن ازة  . إليه حيازة الع وحي
ازة السلف في صفاتها          ام بخلاف حيازة الخلف الع    (*)الخلف الخاص  ،  تستقل عن حي

ازة السلف وللخلف الخاص                فلا تكون لحيازة الخلف الخاص بالضرورة صفات حي
اً لمصلحته                       ه إلا يضمها تبع لفه ول ازة س دة حي ه م ال  . ان يضم إلى مدة حيازت وانتق

ا                         اق بينهم ا تكون بالاتف ه إنم ى الخلف الخاص ومن في حكم الحيازة من الحائز إل
 : اتفاقاً ينتهي بالتسليم الذي يتمثل في ثلاثة أنواع هي على ذلك
 

 :التسليم الفعلي : أولاً 
                                                      

  .٩٦٩/١ يقابل في هذه المادة في القانون المدني المصري المادة )١(

  .٨٨٢ ، ص١٠٣ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، فقرة )٢(

هو من يتلقى من غيره ملكية شيء معين بالذات أو حقاً عينياً على هذا              : الخلف الخاص   (*) 

اً خاصاً للبائع والموهوب له يعتبر خلفـاً خاصـاً للواهـب            الشيء فالمشتري يعتبر خلف   

الدكتور عبد المجيد عبد الحكيم ، مصادر       ... والمرتهن يعتبر خلفاً خاصاً للراهن وهكذا       

 ـ   ،  ١٩٨٠ ، مصادر الالتزام ، دار الكتـب للطباعـة والنشـر ، سـنة                ١الالتزام ، ج

  .١٣٢ص
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٣٧ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ازة من     : " من القانون المدني المصري على ان        ٩٥٢تنص المادة    تنتقل الحي
ازة ان                        ه الحي ان في استطاعة من انتقلت إلي ك وآ الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذل

ا    ه الحي وارد علي ق ال ى الح يطر عل يء     يس ادي للش ليم م اك تس ن هن م يك و ل زة ول
  .)١( "موضوع هذا الحق

ه                    ازة المنصوص علي ادي للحي ال الم ام في الانتق دأ الع وخير تطبيق لهذا المب
ي     ليم الفعل تري بالتس ى المش ائع إل ن الب ع م ازة المبي ال حي ادة انتق ذه الم ي ه ف

ادة   ن الم ى م رة الأول ي الفق ه ف انون ال٥٣٨المنصوص علي ن الق ي  م دني العراق م
ه         . ١: "بقولها   تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن ب

 " .المشتري من قبضه دون حائل
ازة              فالمشتري على هذا النحو يعتبر خلفاً خاصاً للبائع في انتقال الملكية والحي

ل حياز            ان يكون        أيضاً لان التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري يعني نق ه ب ه إلي ت
ليم  و التس ذا ه ائق وه ه دون ع اع ب ه والانتف تمكن من حيازت تحت تصرفه بحيث ي

  .)٢(الفعلي للمبيع
 

ى ان              ا عل زام     : "وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار له اط الت ان من
ي                 ا الفعل ائع حائزه البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً إلى المشتري ان يكون الب

ي  ب ع أو ف د البي ي عق ي ف ليم الفعل ذا التس ى ه ان عل ق المتبايع اً أو ان يتف وصفه مالك
دني المصري ان           . )٣( "اتفاق لاحق عليه   وقد قررت المذآرة الإيضاحية للقانون الم

 :التسليم بمعناه القانوني ينطوي على عنصرين 
 :وضع المبيع تحت تصرف المشتري : العنصر الأول 

ذلك ان يك ترط ل تطيع  ويش ازة يس ع حي ازة المبي ن حي اً م تري متمكن ون المش
ن لا      ك ولك ل دون ذل ول حائ ر ان يح ن غي اع المقصود م ه الانتف ع ب ا ان ينتف معه
اً      يشترط ان تنتقل الحيازة فعلاً إلى المشتري بحيث يستولي على المبيع استيلاءً مادي

د             ائع يكون ق ليم      فمادام المشتري متمكناً من هذا الاستيلاء فان الب ه بالتس  وفى التزام
ائع بعرض    ام الب ر إذا ق ذلك الأم ع ، وآ ى المبي تري عل تولي المش ل ان يس ى قب حت

ادام         مبيع على المشتري عرضاً حقيقياً      ال ه المشتري م م يقبل و ل د أو شرط ول دون قي

                                                      
 . العراقي  لا مقابل لهذه المادة في القانون المدني)١(

 الدكتور جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، دار ابن الأثير للطباعـة والنشـر ،                 )٢(

  .١١٩ ، ص٢٠٠٥سنة 

  .٦٦ق رقم ٥٧ ، مجموعة أحكام النقض ، سنة ٢٨/٣/١٩٨٩ نقض مدني )٣(
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٣٨

ع    . )١(ليس لعدم قبوله سند قانوني   أما إذا آان العرض الحقيقي معلقاً على شرط توقي
ع تحت                      المشتري عل  ر وضعاً للمبي ذا العرض يعتب ان ه ثلاً ف ائي م ع النه ى عقد البي

ة    .  يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق         إذتصرف المشتري    وقد قضت محكم
ه      د                    : "النقض المصرية بأن ام قضاءه بفسخ عق د أق ه ق م المطعون في ان الحك ى آ مت

 حتى وقت الحكم    – على العقد    البيع على أساس ان البائع لم يوفِ بالتزاماته المترتبة        
ى           –النهائي في الدعوى      وآان مجرد عرض البائع استعداده لتسليم العين المبيعة عل

اء   ام الوف وم مق اً يق د عرضاً حقيقي ائي لا يع ع النه د البي ى عق تري عل ع المش ان يوق
ين المبي   ة  بالالتزام لان البائع لم يتبع استعداده للتسليم بطلب تعيين حارس لحفظ الع ع

دني و ٢٣٩طبقاً لما توجبه المادتين    ان     ٩٧٢ من القانون الم انون المرافعات ف  من ق
  .)٢( "الحكم لا يكون قد خالف القانون

 :ان يخطر البائع المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه : العنصر الثاني 
ذار رسمي              ذا الإخطار فيجوز ان يكون بإن اً له لم يشترط القانون شكلاً معين

د مح ى ي ذي    عل و ال ائع ه فوياً والب ون ش د يك ادي وق جل أو ع اب مس ضر أو بخط
ع تحت تصرفه              ي    . يتحمل عبء إثبات إخطار المشتري بوضع المبي ليم الفعل والتس

ه ان                   ائع وجب علي للمبيع يختلف باختلاف طبيعته فإذا آان منزلاً أو شقة يسكنها الب
ى         يخليه وان يسلم المشتري مفاتيحها وإذا آانت أرضاً زراع         ه ان يتخل ة وجب علي ي

ليمه     ون تس ولاً فيك ان منق ا ، وإذا آ ده عليه ن وضع ي تري م ن المش ا وان يمك عنه
د    اه الي ه إي ب بمناولت ي الغال ك ف تم ذل تري وي وإذا  . )٣(بوضعه تحت تصرف المش

وق                       زال ف ه لا ت ار فواآ ة في الأرض أو ثم زال قائم ة لا ت آانت محصولات زراعي
ائع ا      ى الأرض أو دخول        الأشجار وجب على الب ن يمكن المشتري من الوصول إل

د نضجها              ار عن اً بنوعه         . الحدائق لجني المحصولات أو الثم ع معين ان المبي وإذا آ
اس وبحضور المشتري                  وجب على البائع ان يفرزه بالوزن أو العد أو الكيل أو المق

ل حق المر                      اق مث اً آحق ارتف اً عيني ع حق ان المبي ور وجب   ويدعوه لتسلمه ، وإذا آ
اً       ع حق ان المبي ق ، وإذا آ ذا الح تعمال ه ي اس تري ف رخص للمش ائع ان ي ى الب عل
ن   ه م ند الحق لتمكين تري س لم المش ائع ان يس ى الب ة حق وجب عل شخصياً آحوال

ه  ال علي ة المح ي مواجه تعماله ف ان . اس اًوإذا آ ندات أوراق ة آالس ة اذني  تجاري
ائع ان يظهر      ى الب ة      والشيكات الاذنية وجب عل اً تجاري ان أوراق ا للمشتري وإذا آ ه

ا  هملحامله لمها  آالأس ائع ان يس ى الب ب عل ا وج يكات لحامله الات والش  والكمبي
                                                      

  .١٦-١٩٣-٣ ، مجموعة القواعد القانونية ، ١٣/٣/١٩٥٨ نقض مدني قديم )١(

  .١٥١-٩٩٢-١٣ ، مجموعة أحكام النقض ، ٨/١١/١٩٦٢ي  نقض مدن)٢(

  .٧٠ ، ص٤ مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، جـ)٣(
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٣٩ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ي  د ف د القي ليم إلا بع تم التس لا ي مية ف ندات الاس ى خلاف الس ة عل للمشتري بالمناول
  .)١(دفاتر الشرآة

 
 التسليم الحكمي: ثانياً 

ادة  نص الم دني٥٣٩ت انون الم ن الق ه  م ى ان ي عل ين : " العراق إذا آانت الع
ى          ك فلا حاجة إل تراها من المال ع واش ل البي د المشتري قب ة موجودة تحت ي المبيع

  .)٢( "أمانةقبض جديد سواء آانت يد المشتري قبل البيع يد ضمان أو يد 
ازة المنصوص               وي للحي ال المعن ومن التطبيقات العملية للمبدأ العام في الانتق

ع          عليه في هذه   ليم الحكمي للمبي ى المشتري بالتس ائع إل ازة من الب  المادة انتقال الحي
ى المشتري                       ائع إل ليم الحكمي من الب ذا التس اً به الاً معنوي ل انتق ازة تنتق ذلك ان الحي

ليمه من              يويتم هذا التسليم بمجرد تراض     م تس د ت  المتعاقدين على اعتبار ان المبيع ق
 .البائع إلى المشتري 

 :لحكمي ثلاث صور نص عليها القانون المدني العراقي وللتسليم ا
ة                     :الصورة الأولى    ر الملكي ع بسبب غي ل البي ازة المشتري قب ع في حي  يكون المبي

ارة تري  آالإج ون المش ع فيك ع البي م يق ازي ث رهن الحي ة أو ال ة أو الوديع  أو العاري
د      ادي جدي تيلاء م ى اس اج إل ع ولا يحت ت حصول البي لاً وق ائزاً فع ليم  ح تم التس لي

اً                ا    . وانتقال الحيازة فيتفق مع البائع على بقاء المبيع في حيازته بصفته مالك ذا م وه
  . أنفاًروذآمال  من القانون المدني العراقي٥٣٩نصت عليه المادة 

ة  رت :الصورة الثاني د تغي ك فق ع لا آمال د البي ائع بع ازة الب ي حي ع ف ى المبي  ان يبق
تعير     اًمستأجر أو مودع    يحوزه بوصفه     وأصبحصفته بعد ان باعه      ده أو مس  أو  اً عن

ك من التصرفات         اً حيازي اً رهن اًمرتهن د           الأخرى  وغير ذل ين طرفي العق تم ب  التي ت
لم         لبائع فيرى ا   الى ا  وتستلزم نقل حيازة المبيع من المشتري      دلاً من ان يس ان ب لطرف

ى ا ائع ال ود   الب م يع ع ، ث د البي ذاً لعق ع تنفي تري المبي ىإلمش تري  ل ن المش لمه م  تس
ة    أو الإيجاربموجب عقد    د    أي أو الوديع د ان              آخر  عق ائع بع د الب ع في ي اء المبي  وبق

ه                  ائع للمشتري يعقب يبرم الطرفان اتفاقاً جديداً على ان يعتبر هذا بمثابة تسليم من الب
ى ا       رد ا  تناداً ال ع ويترتب عل             لمشتري الحيازة للبائع اس د البي الي لعق د الت د الجي ى لعق

د          إلى أصليةذلك ان حيازة البائع تنتقل من حيازة         ذا العق  حيازة عرضية بمقتضى ه
ائع لا           إياهالجديد وليس هناك ما يمنع من ان يهب          ازة الب  ومن ثم يظل الشيء في حي

د        اًمالك اً ولكن بوصفه    أصلي اًمالكبوصفه   ع جدي د بي ة لاحق      أو بعق د هب لأول  بعق  ، ل
                                                      

  .٧٥ الدكتور محمد المنجي ، مصدر سابق ، ص)١(

  .٩٥٣ تقابل هذه المادة في القانون المدني المصري المادة )٢(
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٤٠

ى        ٥٤٠ من المادة    ولىالأوهذا ما نصت عليه الفقرة        من القانون المدني العراقي عل
 :انه 

ه      أو بائعه   إلى اجر المشتري المبيع قبل قبضه       إذا"      اه     أو باعه من ه إي  وهب
ه أو ه ل ه  أو رهن ه في ر تصرف أي تصرف ل تري  آخ ر المش بض اعتب تلزم الق  يس

  .)١("قابضاً للمبيع
ة  ارت :الصورة الثالث ا أش ة إليه رة الثاني ادة  الفق ن الم دني ٥٤٠م انون الم ن الق  م

 :العراقي التي تنص على انه 
ائع       أجره وإذا"      ه       أو قبل قبضه لغير الب ه    أو باعه أو وهب  تصرف   أو رهن

ه  ر تصرف أيفي بض      آخ ام ق بض مق ذا الق ام ه د ق ه العاق بض وقبض تلزم الق  يس
تري ازة   " . المش ن ان حي ابقتين م التين الس ن الح ف ع ة تختل ذه الحال د وه ع ق المبي

ع                آخر شخص   إلىانتقلت مادياً ولكن     لم المبي ه في تس اً عن ر نائب  غير المشتري يعتب
ى  صفة آانت فهو تسليم معنوي بالنسبة         بأيةوهو شخص تعاقد مع المشتري       د   إل  عق

 . العقد الذي ابرمه هذا الشخص مع المشتري إلىالبيع وتسليم مادي بالنسبة 
 د تغاير حيازة السلفانتقال الحيازة بصفات ق: أولاً 

ا        إلىذآرنا فيما سبق ان الحيازة تنتقل         الخلف العام بالصفات التي آانت عليه
ازة عرضية            د السلف حي ا آانت عن ازة  أوعند السلف فتكون آم  مشوبة  أصلية  حي

ة        أوبعيب   ل       أو غير مشوبة مقترنة بحسن ني دما تنتق ازة عن ك لان الحي ة ذل  بسوء ني
ى ت  إل ام ليس ف الع لف لاإ الخل ازة الس تمراراً لحي ان   )٢( اس ك ف س ذل ى عك  ، وعل

ازة   إلىالحيازة عند انتقالها      الخلف الخاص فإنها تصبح حيازة جديدة مستقلة عن حي
ى            د السلف وعل سلفه وتتميز بصفاتها الخاصة التي تخالف الصفات التي آانت عن

ازة السلف من عد              ة وجوه ،  ذلك فان حيازة الخلف الخاص قد تغاير في صفاتها حي
ازة       أصلية فقد تكون حيازة السلف حيازة عرضية وتكون حيازة الخلف الخاص حي

اً           ه مرتهن ى           أوآأن يكون السلف ذات ادم عل ك بالتق تأجراً فلا يستطيع آسب المل  مس
 بفعل منه يعتبر معارضة    أو بفعل الغير    أما تغيرت صفة حيازته     إذا إلاخلاف سنده   

 أولقاعدة لا تسري في حق خلفه الخاص آالمشتري           ان هذه ا   إلاظاهرة لحق المالك    
ه  هالموهوب ل ازة  لأن دأ حي ه ان يب م فيجوز ل ن ث ند خاص وم ازة بس ى الحي د تلق  ق

ادم                 ة بالتق جديدة تختلف عن الحيازة العرضية التي آانت لخلفه وله ان يكسب الملكي
ة إذاالخمسي  ان حسن الني و .  آ ن عي ب م وبة بعي لف مش ازة الس ون حي د تك ب وق

إذا  اللبس   أو الإآراه أوالحيازة آالخفاء    ازة      ف ى  انتقلت الحي يس       إل  الخلف الخاص فل
                                                      

  .٢٨ ، ص١٩٥٤ بغداد ، سنة  الدكتور حسن علي الذنون ، عقد البيع ،)١(

  .٩٨٢ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص)٢(
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٤١ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ا                     اء فيه د تكون ظاهرة لا خف ة لا  أومن الضروري ان يشوبها نفس العيب فق  هادئ
ك يكون                      أو فيها   أآراه ة ومع ذل د يكون السلف سيء الني ا ، وق  واضحة لا لبس فيه

ه        ازة    انتوإذاالخلف حسن النية في حيازت ى قلت الحي ان     إل  الخلف الخاص فسواءً آ
ة    ة في الخلف الخاص      أالسلف سيء الني ى م حسن الني ذا     إل ة وه  ان يثبت سوء الني

ا       ام آم لفنا بطبيعة الحال على عكس الخلف الع ه  أس ة     إذا فان ان المورث سيء الني  آ
ى فان حيازته تنتقل     نفس الصف      إل ه ب ة            وارث وارث حسن الني  ان  ة ولا يفترض في ال

 .ثبت العكس ي
  حيازة الخلف الخاصإلىجواز ضم مدة حيازة السلف : ثانياً 

 : من القانون المدني العراقي على انه ١١٤٩تنص الفقرة الثانية من المادة 
لفه في        إلى خاصاً ، ان يضم      أوويجوز للخلف ، عاماً آان      " ازة س  حيازته حي

  .)١( "آل ما يرتبه القانون من اثر
من ان حيازة الخلف الخاص تعد حيازة جديدة مستقلة عن          وعليه فعلى الرغم    

ه يجوز للخلف الخاص ان يضم             ف أوضحناحيازة السلف آما     ى ان ازة     إل ه حي  حيازت
 الخلف الخاص اآتساب     أراد فإذا.  آانت له مصلحة في ذلك للتملك بالتقادم         إذاسلفه  

ا             ة ب د       ملكية العقار بالتقادم القصير وآان السلف والخلف حسني الني ان السلف ق ن آ
ل                       ازة تنتق ان الحي ه ف ة وقت حصوله علي ان حسن الني حصل على سبب صحيح وآ

ك            إلى ى ذل ة وعل إذا  الخلف محمولة على السبب الصحيح ومقترنة بحسن الني ان  ف  آ
ازة          السلف قد حاز العقار    م انتقلت الحي ثلاً ث ى  ثلاث سنوات م ة   الخلف حسن الن  إل ي

ه  تمر حيازت ي ان تس ه يكف نتيفان لفه    س ازة س ه ضم حي وز ل م يج ط ث ىن فق دة إل  م
ادم القصير وهي خمس سنوات              ان السلف     وإذا . )٢(حيازته حتى يستكمل مدة التق  آ

ى سبب صحيح ولكن                      د حصل عل سيء النية والخلف حسن النية بان آان السلف ق
م     ثلاً ث نة م رة س ي عش دة اثنت ار م از العق ه وح ت حصوله علي ة وق ان سيء الني آ

ذا الفرض               إلىازة  انتقلت الحي  ة ففي ه  الخلف الحسن النية بسبب صحيح ناقل للملكي
ه إذا اس  تقل بحيازت ف ان يس تطيع الخل اريس ائزاً للعق ك تمر ح نوات فيمتل  خمس س

ى                  ة إل لفه السيئ الني ازة س  العقار بالتقادم القصير ولكن مصلحته تقضي ضم مدة حي
ائزاً ه إذا استمر ح دة حيازت دلاً من م نوات ب ار  ثلاث س ك العق خمس سنوات فيمتل

 .بالتقادم الطويل 
ه سبب ص ة ولدي ان السلف حسن الني م وإذا فرضنا العكس وآ ه ل حيح ولكن

ة                 يحز العقار إلا   ى الخلف الخاص سيء الني ه إل ل حيازت م نق  – ثلاث سنوات فقط ث
                                                      

  .٩٥٥ يقابل هذه المادة في القانون المدني المصري الفقرة الثانية من المادة )١(

  .٨٩٤ ، ص٣٠٧ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، بند )٢(
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٤٢

 فان الخلف الخاص لا يستطيع ان      –بان آان مثلاً يعلم ان العقار ليس مملوآاً لسلفه          
ار      يت ك العق تطيع ان يمتل ه يس ة ، ولكن يء الني ه س ير لأن ادم القص ار بالتق ك العق مل

نوات   لاث س ة وهي ث لفه حسن الني ازة س دة حي ار م از العق إذا ح ل ف ادم الطوي بالتق
 .فيستكمل مدة التقادم الطويل 

يجوز للمشتري   : "وتطبيقاً لما سبق قضت محكمة النقض المصرية على انه          
انون              باعتباره خلفاً خا   صاً للبائع ان يضم إلى حيازته حيازة سلفه في آل ما يرتبه الق

ب      ادم المكس ك بالتق ا التمل ار ومنه ن آث ازة م ى الحي تقر .  )١( "عل د اس ام توق  أحك
ري إلا إذا أراد         ف لا تس ازة الخل دة حي م م ى ان ض رية عل نقض المص ة ال محكم

ر من ت            ه أو غي اع ل ه      المتمسك بها ان يحتج بها قبل غير من ب اع ل لقى الحق ممن ب
ازة                   د من حي ادم ان يفي بحيث إذا آان السلف مشترآاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتق

 :سلفه حيث قالت 
ة  –قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف    "  على ما جرى به قضاء هذه المحكم

ر              – ه أو غي اع ل ر من ب ل غي ه قب ادم ان يحتج ب  لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتق
ترآاً ، فلا يجوز للحائز المتمسك              من ان السلف مش ه ، إذا آ اع ل  تلقى الحق ممن ب

ة لاآتساب         دة الخمس عشرة سنة اللازم بالتقادم ان يستفيد من حيازة سلفه لإتمام م
  .)٢( "المال بالتقادم ، قبل من تلقى حقه عن هذا السلف

 
  
  

ى           تقول المذآرة الإيضاحية للم    دني المصري عل انون الم دي للق شروع التمهي
 :انه 

د       " د اح وي أو فق ادي والمعن ريها الم د عنص ازة إذا فق ائز الحي د الح يفق
  .)٣ ("العنصرين دون الآخر

  : من القانون المدني المصري ٩٥٦وتنص المادة 
ذه                     " د ه ى الحق أو فق ة عل تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلي

يطرة  رى الس ة أخ ة طريق ادة " بأي دني المصري  ٩٥٧ونصت الم انون الم ن الق  م
 :أيضاً على ان 

                                                      
  .٥٥٤ ، ص١٩ب الفني ، س ق  ، مجموعة المكت٢٩/٤/١٩٦٨نقض مدني ) ١(

  .٦٧١ ، رقم ٤٤ ، مجموعة المكتب الفني ، س ق ٢٨/٢/١٩٧٨نقض مدني ) ٢(

  .٤٦٧ ، ص٦مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، جـ) ٣(

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (50), Year (16) 



٤٣ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

 .يطرة الفعلية على الحق مانع وقتي لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة الس-١"
ازة                      -٢ ئاً من حي ان ناش ة ، وآ انع سنة آامل  ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا الم

ه    جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو        دءاً من الوقت          . دون علم وتحسب السنة ابت
ا                   الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً ، أو من وقت علم الحائز الأول به

 " .إذا بدأت خفية
ن النصوص يطرته  يتضح م زوال س ائز ب زول عن الح ازة ت لاه ان الحي  أع

د ا زول إذا فق ا ت ادي ، آم زوال عنصرها الم ى الشيء أي ب ة عل ائز قصد الفعلي لح
ى إذا         اب أول استعمال الحق لحساب نفسه أي بزوال عنصرها المعنوي وتزول من ب

 .فقدت العنصرين معاً 
 زوال الحيازة بفقد العنصر المادي: أولاً 

تزول الحيازة بفقد العنصر المادي وحده ويتحقق ذلك إذا فقد الحائز السيطرة            
تبقى الع            و اس ذي يستعمله ول ة استعمال          المادية على الحق ال وي وهو ني نصر المعن

ى الحق      ومن   . )١(الحق ، لان هذه النية لا تجدي شيئاً إذا هو فقد السيطرة المادية عل
ان أرضاً    و آ ا ل ائز الشيء محل الحق آم ن الح ك أن يغتصب شخص م ة ذل أمثل
زراعية فيفقد الحائز السيطرة المادية عليها ويصبح المغتصب هو الحائز للأرض                

 جديدة لا صلة لها بالحيازة السابقة مهما احتفظ الحائز السابق بالعنصر           وتبدأ حيازة 
 .المعنوي وهو نية استعمال الأرض محل الحق 

ه لا                 أما إذا وضع شخص    ن وضعه فان  شيئاً في منزله أو في مكان ثم نسى أي
ا   يان المك رد نس ه بمج ة علي يطرة المادي د الس ه فق ر ان ه ولا يعتب د حيازت ذي يفق ن ال

ه ، إذ ان الشيءوضعه ف ان   ي ذه ف ك وأخ د ذل ه بع ذآر مكان ه وإذا ت ي حوزت  زال ف
ى من      ٩٥٧وقد أوردت المادة     . )٢(حيازته تعتبر غير منقطعة    ا الأول انون    بفقرته  الق
تثناء  دني المصري اس د     الم ازة بفق زوال الحي ي تقضي ب ابقة الت دة الس ى القاع  عل

 :وذلك بقولها . العنصر المادي وحده 
انع لا تنقضي " ى الحق م ة عل ازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلي الحي
 "وقتي

 :ويشترط في المانع الذي يحول دون مباشرة السيطرة الفعلية شرطان 
 . ان يكون مانعاً طبيعياً أو قوة قاهرة :الشرط الأول 

                                                      
  .٨٩٩ ، ص٣١٠الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، بند ) ١(

 ، الدكتور عبد    ٨٧ محمد المنجي ، مصدر سابق ، ص       بوردي وتيسيه ، نقلاً عن الدكتور     ) ٢(

  .٨٨٩ ، ص٣١٠الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، بند 
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٤٤

اني    إذا حدث فيضان غمر        :الشرط الث اً ف ه متوقع اً وان يكون زوال  ان يكون وقتي
ر                    قطعة ار  ة فلا تعتب دة مؤقت ك لم ان ذل ة وآ ض يباشر عليها الحائز السيطرة الفعلي

ازة                         ر الحي ل تعتب ة ب دة مؤقت اهرة ولم وة ق ة بق د السيطرة المادي الحيازة قد زالت بفق
دة             . قائمة حكماً طوال قيام المانع الوقتي      ة ارض لم أما إذا غمر البحر أو النهر قطع

 . تزول الحيازة لسيطرة المادية ومن ثم قد فقد اغير مؤقتة فان الحائز يكون
ائع         ع          والمانع الوقتي على هذا النحو من الوق ا بجمي ة التي يجوز إثباته   المادي

  .)١(طرق الإثبات القانونية بما في ذلك القرائن وشهادة الشهود
ترداد    دعوى اس ترده ب ائز ان يس ان للح اراً ف يء المغتصب عق ان الش وإذا آ

ا خلال ازة إذا رفعه ن  الحي ة أو م ت علاني ازة المغتصب إذا آان ن وقت حي نة م  س
ه مستمرة                 وقت علم الحائز بالاغتصاب إذا بدأت خفية فان استردها اعتبرت حيازت
م       ا إذا ل رة أم ك الفت اء تل ائزاً أثن د ح ت الاغتصاب إذ يع ي وق ى ف ي حت أثر رجع ب

ة   لفيستردها فان الحيازة تزول من وقت اغتصابها وذلك طبقاً لما جاء في ا             قرة الثاني
  .)٢(ة آنفاًروذآ الم٩٥٧من المادة 

 زوال الحيازة بفقد العنصر المعنوي: ثانياً 
ة                      د الحائز ني ك إذا فق وي وحده ويتحقق ذل د العنصر المعن ازة بفق تزول الحي
أن                 ة آ استعمال الحق لحساب نفسه ولو استبقى العنصر المادي وهو السيطرة الفعلي

ى       ق سواء آان عقاراً أم    لشيء محل الح  يبيع المالك ا   ولاً ويتفق مع المشتري عل  منق
ة                 ة أو الوديع ى سبيل الإجارة أو العاري ففي  . ان يستبقيه عنده لحساب المشتري عل

ه وان احتفظ بالعنصر                  ر نيت هذا الفرض يكون الحائز قد فقد العنصر المعنوي بتغيي
ر ، و  ى الشيء لحساب الغي ة عل يطرة الفعلي تيفاء الس ادي باس ائز الم د الح ذلك يفق ل

  .)٣(الحيازة الأصلية لأنه فقد عنصرها المعنوي وتنتقل حيازته إلى حيازة عرضية
ا ،            –ويذهب بعض الفقهاء     زوال رآنيه  الذين يرون ان زوال الحيازة يكون ب

ا    –فلا يزول الرآن المادي وحده أو الرآن المعنوي وحده   ان الحائز هن  إلى القول ب
ازة هو                يعتبر حائزاً وسيطاً و    ادي للحي لا يكون له إلا وضع اليد فقط ، أما الرآن الم

ذي يحوز في                   دى الحائز الأصيل ال السيطرة المادية مع الرآن المعنوي فيتوفران ل
  .)٤(هذه الحالة بالواسطة ولحساب نفسه فتكون له الحيازة القانونية برآنيها

                                                      
  .٢٤٠ ، ص٥٢الدكتور عبد الناصر العطار ، مصدر سابق ، بند ) ١(

  .٢٣٨ ، ص٥٢الدكتور عبد الناصر العطار ، مصدر سابق ، بند ) ٢(

  .٩٠٢ ، ص٣١١، بند الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ) ٣(

  .٣ هامش رقم ٢٣٦ ، ص٥٢الدكتور عبد الناصر العطار ، مصدر سابق ، بند ) ٤(
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 :زوال الحيازة بفقد العنصرين معاً : ثالثاً 
ادي والعنصر             تزول الحيا  زة من باب أولى بفقد العنصرين معاً ، العنصر الم

ة                   ذي يستعمله وني ى الحق ال المعنوي ويكون ذلك إذا فقد الحائز السيطرة المادية عل
 :استعماله لحساب نفسه ويتحقق ذلك في فرضين 

ازة               : الفرض الأول  بالإرادة المنفردة للحائز أي بالتخلي إذ قد يتخلى الحائز عن حي
اراً   ال ان عق إذا آ ار ، ف ول أم عق ا بصدد منق واءاً آن وي س ادي والمعن عنصرين الم

زالت الحيازة دون ان تزول الملكية ، أما إذا آان منقولاً زالت الحيازة والملكية معاً               
متى آان قصد الحائز من التخلي عن الحيازة التخلي عن الملكية بان أصبح المنقول              

عن المنقول أو العقار بالإرادة المنفردة للحائز صراحة          وقد يتم التخلي    . لا مالك له    
ي ، ويجوز    ا المتخل وم به ة يق ائع مادي تفاد ضمناً من وق د يس ائع وق ذه الوق ات ه  إثب

  .)١( طرق الإثبات بما في ذلك القرائن والشهودالمادية بكل
 باتفاق الحائز وخلفه الخاص : الفرض الثاني 

ازة الحق            في هذا الفرض يتفق الحائز مع خلف       ه حي ل إلي ه الخاص على ان ينق
ا                    اق ، وهن ذا الاتف ى ه اءً عل الذي يستعمله فتنتقل الحيازة فعلاً إلى الخلف الخاص بن
ة                 ى الحق وني ة عل يفقد الحائز العنصرين المادي والمعنوي معاً بفقد السيطرة المادي

ة آع            ل للملكي ى تصرف ناق اءً عل ك بن تم ذل د ي ع أو   استعماله لحساب نفسه ، وق د بي ق
ة  د هب ل . عق ة نق ا واقع ات ، أم ي الإثب ة ف د العام اً للقواع ذا التصرف وفق ويثبت ه
ازة فه ل الحي ا بك وز إثباته ة يج ة مادي رائن   ي واقع ك الق ي ذل ا ف ات بم  طرق الإثب

  .)٢(وشهادة الشهود
  :هانوقد قضت محكمة النقض المصرية ب

ؤ             " ين الم ا لآخر     لما آان إثبات أو نفي طرق المستأجر للع ه عنه جرة وتنازل
ة       - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –هو    من مسائل الواقع التي تستقل محكم

باب   ى أس ا عل ى أقامت حكمه ك ، مت ي ذل ا ف ديرها دون معقب عليه الموضوع بتق
د           ى الخارج لا تفي رر أيضاً ان هجرة المستأجر إل سائغة تكفي لحمله وآان من المق

ؤ       ين الم ه الع ا يكون صريحاً يصح ان يكون                  حتماً ترآ ا آم ي عنه جرة ، وان التخل
ى             ه عل ي دلالت كاً ف ال ش روف الح دع ظ اً لا ت تأجر موقف ذ المس ان يتخ منياً ب ض
م   دونات الحك ن م ان الثابت م انوني ، آ ر الق ذا الأث داث ه ى إح انصراف قصده إل

ه  المطعون فيه ان أقام قضاءه على ان المطعون ضده لم يترك شقة النزاع لاب           ن أخي
رة     داد الأج رر إيصالات س ؤجر يح تمر الم ا اس ا آم ي أداء اجرته تمر ف ه اس إذ ان

                                                      
  .٢٣٧ ، ص٥٢الدكتور عبد الناصر العطار ، مصدر سابق ، بند ) ١(

  .٨٩٨ ، ص٣٠٩الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، بند ) ٢(
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٤٦

ل                     دة ومقاب ل المكالمات الزائ ه مقاب دفع عن ون باسمه وي باسمه ، وظل اشتراك التليف
بما                      ذه الالتزامات من معاشه حس اء به وم بالوف استهلاك المياه ، آما ان ابن أخيه يق

رقم  جاء بأقوال الشهود في المحضر     ه   ٦٣ لسنة  ٢٨٦٠ الم  إداري العجوزة ، إذ ان
ر صريح أو                 آان يقبض معاشه وانتهى الحكم إلى المطعون ضده لم يصدر منه تعبي

ين المؤجرة             ي عن الع ه في التخل ان لا     . ضمني يكشف عن إرادت ك وآ ان ذل ا آ لم
ين هجر               تثمارية وب ة تلازم بين الترك الذي عناه المشرع في قوانين الإيجارات الاس

المستأجر إلى الخارج إذ ان القانون لا يحرم المصري المهاجر من الاحتفاظ بسكنه              
ى                 ؤدي إل ا أصلها الثابت في الأوراق وت ائغة وله ذه الأسباب س في وطنه وآانت ه
ر              ى غي ون عل بب يك ذا الس ه به ي علي ان النع م ف ا الحك ى إليه ي انته ة الت النتيج

  .)١("أساس

 
دني انون الم ى الق اً   عن اً خاص ا مكان رد له ة واف ة تام ازة عناي ي بالحي  العراق

ار ومن                    ا من آث وأورد أحكامها العامة في نصوص مستحدثة ثم بين ما يترتب عليه
ذي                 ى الحائز ال ه يجب عل ة بأن أهم هذه الآثار آسب الملكية ، وتقضي القواعد العام

ده             ه    يتمسك بالتقادم المكسب ان يقيم الدليل على انه ظل واضعاً ي وافرت في  وضعاً ت
ادة            ا في الم دني العراقي ،      ١١٤٥صفات الحيازة المنصوص عليه انون الم  من الق

ولذلك آان آسب الحيازة وبيان شروط صحتها هو محور اهتمامنا في هذا البحث ،               
دي           بقها مطلب تمهي ة مباحث س آما تحدثنا أيضاً عن آيفية انتقالها وزوالها في ثلاث

ف الح  ه لتعري نا في ازة    تعرض ة آسب الحي ي المبحث الأول لكيفي نا ف ازة وعرض ي
وي ،   ادي والمعن ريها الم ين عنص الجمع ب ون ب ازة يك ب الحي حين ان آس موض
ازة أي مباشرة                     ى الشيء محل الحي ل في السيطرة عل فالعنصر المادي وهو المتمث

ك السيطرة المادي                  ه وتتحقق تل ة الأعمال المادية التي يباشرها المالك عادة على ملك
ور   ع ص ي أرب يوع    : ف ى الش ر أو عل طة الغي تخلاف أو بواس ة أو بالاس ا . فعلي أم

ه                ا  . العنصر المعنوي فهو نية الظهور على الشيء بمظهر صاحب الحق في وتناولن
ا لكي  ي يجب توافره ازة وهي الشروط الت اني شروط صحة الحي ي المبحث الث ف

ة و   ر معيب ازة صحيحة غي متكون الحي ة  تكون منتجة  من ث ديرة بحماي ا وج لآثاره
وتحدثنا . الاستمرار ، الظهور ، الهدوء ، الوضوح        : القانون لها وهذه الشروط هي      

ا  ة انتقال الحيازة سواء انتقالها الى افي المبحث الثالث عن آيفي    لخلف العام أو انتقاله
ين              الى ا  ازة مبين لخلف الخاص ، وأخيرا ختمنا هذه الدراسة بالحديث عن زوال الحي

                                                      
  .١٨١١ ، ص٢ ، جـ٣٥ي ، سنة  ، المكتب الفن٨/١١/١٩٨٤نقض مدني بتاريخ ) ١(
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زوال عنصرها ا ى الشيء ، أي ب زوال سيطرته عل ائز ب زول عن الح ازة ت ن الحي
زول       ه أي ت ابه نفس ق لحس تعمال الح د اس ائز قص د الح زول إذا فق ا ت ادي ، آم الم

 .بزوال عنصرها المعنوي ومن باب أولى إذا فقدت العنصرين معاً 
 

 الاستنتاجات  
ازة ت             انوني للحي ا موضوع التنظيم الق ى مجموعة    بعد أن عالجن م التوصل إل

 : من الاستنتاجات الآتية 
 .تعتبر الحيازة سلطة فعلية بخلاف الملكية التي هي سلطة قانونية . ١
انون                . ٢ لقد عرّف فقهاء المذهب المالكي الحيازة تعريفاً يكاد يقترب من تعريف الق

ازة    ي الحي ترطوا ف نهم اش د التعريف فحسب لك ة عن اء المالكي م يقف فقه ا ول له
اء                      د فقه ه عن ر عن ا يعب ذا م الصحيحة أن يدعي الحائز ملكية الشيء المحرز وه

 . القانون بنية التملك المتمثلة بالرآن المعنوي للحيازة 
دأ . ٣ ث المب ن حي ذ م د أخ ي ق دني العراق انون الم اء أن الق ور الفقه ذهب جمه ي

و   ادي والمعن اً الم وافر العنصرين مع ازة أي بت ة الشخصية للحي ي إذ لا بالنظري
ل ويجب                  ى الحق ب ة عل يكفي توافر العنصر المادي وحده بتحقق السيطرة المادي
ة                       دى الحائز ني وي وهو أن يكون ل وافر العنصر المعن إلى جانب هذا العنصر ت

 .التملك 
ادي ،          . ٤ ذهب بعض الفقه المصري إلى أن استمرار الحيازة هو نفس عنصرها الم

وين العنصر       فعدم قيامك الحائز منذ ابتداء الح      ة لتك ال الاستعمال الكافي يازة باعم
ة فحسب                  ازة معيب المادي للحيازة من شأنه الا يكسبه الحيازة فلا تكون بصدد حي
ين                 بل لا تكون ثمة حيازة بالمرة ، إلا أننا نرى أن لا نأخذ بهذا القول لانه يخلط ب

راها     وافر عنص وم إلا إذا ت ازة لا تق ا فالحي ازة وعيوبه ر الحي ادي عناص الم
ك أن تكون صحيحة أي أن                 والمعنوي فإذا توافرت أصبحت واقعة ويجب بعد ذل

 . تكون خالية من العيوب 
ادة                   . ٥ ازة في الم ا عرف الحي وي حينم رآن المعن لقد اغفل المشرع العراقي ذآر ال

 .  مدني رغم ان الفقه اقر للحيازة رآنيها المادي والمعنوي ١١٤٥
ل هي مجرد مرآز          وأخيراً توصلنا ان الحي   . ٦ ه صاحبها ب ع ب اً يتمت ازة لا تمثل حق

 .قانوني للحائز يعتد به القانون 
 

 
 آتب الفقه الإسلامي: أولاً 
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٤٨

دردير  .١ د        : ال ن احم د ب ن محم د ب ة احم ك للعلام ذهب مال الك لم رب المس اق
ة     د الصاوي ، مطبع ن محم د ب يخ احم ة الش ية العلام ه حاش دردير وبهامش ال

  .٣بي الحلبي وأولاده بمصر ، جـمصطفى البا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد علي          : الدسوقي   .٢

  .٣عرفة الدسوقي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، جـ
ن يوسف اطيمش ،                   .٣ د ب دين وشرحه لمحم ل لضياء ال فاء العلي ل وش آتاب الني

  .٣ ، جـ١٩٧٢الطبعة الثانية، دار الفتح ، 
 المعاجم اللغوية: اً ثاني
رازي  .٤ رازي ،  : ال ادر ال د الق ر عب ي بك ن أب د ب ة محم ار الصحاح للعلام مخت

 .طبعة دار التنوير العربي ، بيروت ، بدون سنة نشر 
د            : الفيومي   .٥ ة احم ر للرافعي ، للعلام المصباح المنير في غريب الشرح الكبي

  .١ة نشر ، جـبن علي المقري الفيومي ، دار القلم ، بيروت ، بدون سن
 الكتب القانونية العامة: ثالثاً 
ر للطباعة                    .٦ ن الأثي ة ، دار اب ود المدني الدآتور جعفر الفضلي ، الوجيز في العق

  .٢٠٠٥والنشر ، الموصل ، سنة 
اب الأول      .٧ لية ، الكت ة الأص وق العيني رقاوي ، الحق ل الش دآتور جمي ق -ال  ح

  .١٩٧٢نة الملكية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، س
  .١٩٥٤الدآتور حسن علي الذنون ، عقد البيع ، بغداد ، سنة  .٨
  .١٩٦١الدآتور حسن آيرة ، المصادر العينية الأصلية ، القاهرة ، سنة  .٩
دني ، ج     .١٠ انون الم ي شرح الق رزاق السنهوري ، الوسيط ف د ال دآتور عب  ، ٩ال

ة ، ال  ة ، دار النهضة العربي باب آسب الملكي د الأول ، أس نة المجل اهرة ، س ق
١٩٩٢.  

اب        .١١ ابع دار الكت وال ، مط ي الأم اقي ، دروس ف د الب اح عب د الفت دآتور عب ال
 .المصري ، القاهرة ، بدون سنة نشر 

ة          .١٢ ب للطباع زام ، دار الكت ادر الالت يم ، مص د الحك د عب د المجي دآتور عب ال
  .١٩٨٠والنشر ، الموصل ، الجزء الأول ، سنة 

دراو    .١٣ نعم الب د الم دآتور عب ة     ال وق العيني ي الحق دني ف انون الم رح الق ي ، ش
  .١٩٥٦الأصلية ، دار الكتاب العربي بمصر ، القاهرة ، سنة 

اهرة ،        .١٤ ة ، الق ة والتجاري ات المدني رقاوي ، المرافع نعم الش د الم دآتور عب ال
  .١٩٥٦بدون ناشر ، الطبعة الثانية ، سنة 

  .١٩٧٨قاهرة ، سنة الدآتور عبد الناصر العطار ، في إثبات الملكية ، ال .١٥
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ة              .١٦ الدآتور فتحي والي ، الوسيط في قضاء القانون المدني ، دار النهضة العربي
 . ، الطبعة الأولى ١٩٩١، القاهرة، سنة 

ة      .١٧ دار الجامعي م الأول ، ال ة ، القس وق العيني ير ، الحق ه البش د ط تاذ محم الأس
  .١٩٨٢للطباعة والنشر والترجمة ، بغداد، سنة 

ارف بالأسكندرية    ،الحيازة  ،المنجي  الدآتور محمد    .١٨ اة المع ة   ،منش ة الثالث الطبع
 ١٩٩٣سنة ، القاهرة ،
أة               .١٩ الدآتور محمد عبد الجواد محمد ، الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي ، منش

  . ١٩٧٧المعارف بالإسكندرية ، سنة 
ري ،         .أ .٢٠ دني المص نيف الم ي التص ا ف ازة وآثاره ف ، الحي د اللطي د عب محم

  .١٩٥١ة ، سنة القاهر
ام  -الدآتور محمد آامل مرسي ، الحقوق العينية الأصلية        .٢١  حق الملكية بوجه ع

  .١٩٤٩، القاهرة ، سنة 
ة       .٢٢ لية ، الطبع ة الأص وق العيني ي الحق وجيز ف نب ، ال ب ش د لبي دآتور محم ال

  .١٩٩٣الثانية ، سنة 
ار         .٢٣ أة المع ع منش ة ، توزي ام الملكي ال ، نظ د الجم طفى محم دآتور مص ف ال

 .بالاسكندرية ، بدون سنة نشر 
ق ا     .٢٤ ور ، ح طفى منص ور مص دآتور منص دني    ال انون الم ي الق ة ف لملكي

  .١٩٥٦، مكتبة عبد االله وهبة ، القاهرة ، سنة المصري
 الاطاريح والرسائل الجامعية: رابعاً 
ه          .٢٥ ي الفق د ف ع الي ن وض ئة ع ؤولية الناش ي ، المس ب النب عيد حس ادي الس اله

الة لامي ، رس نة    الإس اهرة ، س ة الق وق جامع ة الحق ى آلي دمت إل وراه ق  دآت
١٩٨٥.  

 
 القوانين: خامساً 

  .١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  .٢٦
 . المعدل ١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .٢٧

 المذآرات الإيضاحية: سادساً 
، لمصري التحضيرية للقانون المدني ا   المذآرة الإيضاحية ، مجموعة الأعمال       .٢٨

 .مطبعة دار الكتاب العربي ، القاهرة ، الجزء السادس 
 القرارات القضائية: سابعاً 
 . مجموعة القواعد القانونية ١١/٥/١٩٣٩نقض مدني  .٢٩
 . مجموعة أحكام النقض ٤/٥/١٩٧٨نقض مدني  .٣٠
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  .١٧٢ رقم ٢٠ مجلة المحاماة ٢٧/١٢/١٩٣٨استئناف مصر  .٣١
 .قانونية  مجموعة القواعد ال٢٥/٢/١٩٤٣نقض مدني  .٣٢
 . مجموعة أحكام النقض ٢/٢/١٩٧٨نقض مدني  .٣٣
 . مجموعة أحكام النقض ٨/٢/١٩٣٨نقض مدني  .٣٤
 . قضاء النقض في المواد المدنية ١٠/١٢/١٩٣١نقض مدني  .٣٥
 . مجموعة القواعد القانونية ١٦/١/١٩٤٧نقض مدني  .٣٦
 . مجموعة أحكام النقض ١٤/١/١٩٧٥نقض مدني  .٣٧
 .عد القانونية  مجموعة القوا١١/١/١٩٤٥نقض مدني  .٣٨
 . مجموعة أحكام النقض ٢٣/١١/١٩٧٦نقض مدني  .٣٩
 . مجموعة القواعد القانونية ١٨/٣/١٩٣٧نقض مدني  .٤٠
 . مجموعة القواعد القانونية ١٨/١٢/١٩٨٠نقض مدني  .٤١
 . مجموعة القواعد القانونية ٢٨/١٢/١٩٨٣نقض مدني  .٤٢
 . مجموعة أحكام النقض ٨/٢/١٩٧٣نقض مدني  .٤٣
 .موعة المكتب الفني  مج١٤/١/١٩٧٧نقض مدني  .٤٤
 . مجموعة أحكام النقض ٢٩/١/١٩٨٤نقض مدني  .٤٥
 . مجموعة أحكام النقض ٢١/١٢/١٩٧١نقض مدني  .٤٦
 . مجموعة أحكام النقض ٧/٦/١٩٨٤نقض مدني  .٤٧
 . مجموعة أحكام النقض ٢١/١٢/١٩٧٢نقض مدني  .٤٨
 . مجموعة أحكام النقض ٥/٦/١٩٨٠نقض مدني  .٤٩
 .ض  مجموعة أحكام النق٢٦/١/١٩٩٢نقض مدني  .٥٠
 . مجموعة القواعد القانونية ١٣/٣/١٩٥٨نقض مدني  .٥١
 . مجموعة أحكام النقض ٨/١١/١٩٦٢نقض مدني  .٥٢
 . مجموعة أحكام النقض ٢٨/٣/١٩٨٩نقض مدني  .٥٣
 . مجموعة المكتب الفني ٢٩/٤/١٩٦٨نقض مدني  .٥٤
 . مجموعة المكتب الفني ٢٨/٢/١٩٧٨نقض مدني  .٥٥
 . مجموعة المكتب الفني ٨/١١/١٩٨٤نقض مدني  .٥٦
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